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وسائل القهر فى المجتمعات البدائية 

المجتمع الإنساني مهما غارت جذوره في التاريخ عرف بعض الضوابط 
الإجتماعية التي حكمت العلاقات بين أفراده. وهذه الضوابط لا تقع تحت 
حصر» وتختلف باختلاف الزمان والمكان» وتتعذد مصادرها وتتنوع صورها 
تبعاً للوجه ا ا ا الأساسية التي قوم اويا ومن 
بينها الدين والأخلاق والأعراف والتقاليد والقوانين» وتترسخ انرز :هذه 
الضوابط في القوانين ¿ التي برهنت التجارب على ضرورتها لحياة الجماعة 
واستقرارهاء وعلى أهميتها المتزايدة في كل عصر من العصور» فمن غير 
الممكن تصوّر مجتمع بغير نظام والنظام لا يكون بغير قانون2 . 

ومن عناصر القانون الجوهرية اقترانه بوسائل القهر العام من أجل تطبيق 
قواعده وإلزام الأفراد التقيد بأحكامه وعدم مخالفته» وهو يعتبر مرآة عاكسة 
للأوضاع الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» ولا يمكن أن يكون وليد 
الصدفة أو النزعة الطارئة التي تعبّر عن حاجات عابرة» إنما هو نتاج سلسلة 
متواصلة من التطورات» ونتاج ظروف التاريخ» وتندرج في إطاره عوامل 
مختلفة ومتصلة الحلقات ومتدرجة في مدارج الرقي والتقر. 


وإذا كان المفهوم العام للقانون يتنوع ويتشعُب تبعاً لاختلاف العلاقات 





)1( ول. ديورانت؛ قصة الحضارة: المجلد الأول» ترجمة د. زكي نجيب محمود؛ء ص 65. 
)2( فوستيل دي كولانج : المدينة العتيقة» ترجمة الاستاذ عباس بيومي» القاهرة (1950) ص 8. 
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والنشاطات والهيئات داخل المجتمع» فإن القانون الجزائي لا يخرج عن هذا 
الواقع› وهو مرتبط بمسألة الجريمة والعقاب والتي بدورها اختلفت نظرة 
الانسان اليها باختلاف العصور واتضحت معالمها مع تطور فكره وادراكه 
لحقيقة الظواهر المختلفة التي بقيت دون تفسير خلال عهود طويلة من الزمن 
والتي أسبغ عليها العلم والبحث الحديث وصفاً ومنهنجاً متميزاً لتكون موضع 
مناقشة وتحليل واستنتاج لأسبابها ووسائل مكافحتها. 
مفهوم العقوبة في المجتمعات البدائية : 

قامت دعائم العقوبة في المجتمعات التدائنة غل أسافن ر5:الاعتداءة 
وهذا الرد يرجع تقديره إلى المعتدي عليه بصرف النظر عن طبيعته فكان 
الجانى يتعرّض للعقاب الذي يفرضه المجني عليه أو تفرضه جماعته» وبهذا 
المفهوم ساد الانتقام الفردي لأنه يمثل العدالة التي يحققها الانسان لنفسه. 

رارت ساظائظ برب الأثيرة الضاس الا ترام قؤاعد السلوك الى ار 
الأخلاقي» والنظرة في مجتمع العائلة من حيث انتماء الجاني والمجني عليه 
إلى جماعة واحدة كانت تتمحور حول فكرة ة قوّة العائلة وعدم إضعافها وجعلها 
فريسة سهلة للعائلات الأخرى» وضمن هذا المفهوم لم تصل الجزاءات إلى 
حد إعدام الجاني» وان امتزجت ببعض التصورات الغيبية كتعبيرهاء عن مشيئة 
الآلية-وحشرعها لظفوسش رة مح فى إجواء المحاكمة أو فن اسلوب 
فنين كلك TT‏ 

وتضامن الجماعة كان يرتّب أن يصبح الانتقام جماعياً دفاعاً عن وجودها 
وكرامتهاء ورغم ذلك لم يتجرد الجزاء من طبيعته الدينية والغيبية» فالغاية منه 
إرضاء الآلهة وطلب مغفرتها عن طريق الانتقام من الجاني واستبعاد عواقب 
مراك الج دي اداه بوكر مركاو 


(1) .أنظر يتفضيل::5...علي عبد الواحد وافي: غرائب النظم والتقاليد والعادات» القاهرة 1984› 


(2) الدكتور مصطفى العوجي: الجريمة والمجرم» مؤسسة نوفل بيروت ٠1980‏ ص 50. 
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رجساً من عمل الشيطان» واعتبر الجاني شخصاً تقمصث الأرواح الشريرة 
جسده» ودفعته إلى الجريمة إغضاباً للآلهة» وبالتالي فإن عقابه يجسّد الوسيلة 
للتكفير عن عصيان الألهة من جهة وطرد الأرواح الشريرة من جسد الجاني من 
جهة أخرى» وبقدر ما يكون العذاب شديداً بقدر ما يحقق التكفير غايته» 
وبالتالي ظهر التكفير إلى جانب الانتقام ليكونا أساس العقوبات في تلك 
المربحلة, 

والمسؤولية» وإن كانت تطال الانسان في الأساس»› فإنها كانت تقع على 
الجماد والحيوان بحيث أن العقاب كان ينصرف اليهما أيضاًء كما كان يطبق 
بصورة وحشية على المجانين وصغار السن والكبار دون تمييز» على أساس 
النظرة إلى الفعل وما ترتب عليه من ضرر بصرف النظر عن الفاعل ودوافع 
“الجريمة . ١‏ 


أصناف الجزاءات فى المجتمعات البدائية : 


تنوّعت أصناف العقوبات في المجتمعات البدائية طبقاً لطبيعة الجرائم 
ومدى جسامتها وخطورتها على الجماعة» ففي الجرائم البسيطة كان العقاب 
يتمثل في | لسخرية والتهكم » وفي الجرائم الموجهة ضد الجماعة كان العقاب 
يتمثل بالنفي أو التشريد وقد يصل إلى الاعدام» كما سادت العقوبات البدنية 
القاسية كالجلدء وبتر الأطراف» والوضع على الخازوق وجدع الأنف . 
بعض الأحيان ردّة فعل انتقامية من جماعة المعتدى عليه قد تجرٌ إلى غزوات 
متواصلة لفترات زمنية طويلة»› لذلك أصبح من ضمن العقوبات المألوفة طرد 
الفرد المعتدي من العائلة كوسيلة لحسم الخلاف أو حصراً للخصومة في دائرة 
ضيقة» وبذلك يتركز الانتقام باتجاهه ويصبح شريدا يباح قتله أو استرقاقه 
وسلب أمواله" ٠‏ وقد أطلق العرب في الجاهلية على هذا النظام (الخلع) وكان 
يستتبع تجريد المحكوم من ديانته وات الألية ونصرة جماعته. وعرف مثل 





)1( الد 9 عا | | ماد 4: : أ / تارب اله ر ل وا 2 الما ني » | ر نت 1982 
و ا بتي الوط في ناريخ الغانو و 


وقد كي فك امور لتر ل سو و 
جماعته لكي تقتص منه كما ترید» كما كان التسليم يشمل يشمل الحيوانات أو 
الأشياء التي سبّيت الضرر أو الجريمة باعتبار أن ا ا 
على الانسان» ولم يسمح العرب بالانتقام في أماكن ومواسم معيّنة كالأشهر 
الحرم التي حرموا خلالها الاقتتال وطلب الدماء. 

وعرف في المجتمعات البدائية نظام القصاص الذي كان يقضي بالانتقام 
من الجاني بمثل الفعل الذي صدر عنهء فالنفس بالنفس والعين بالعين والاذن 
ا الو الم وين نجلب القصناض عن طرق نظام الد بيت 
كان الجاني «أو بواسطة الجماعة التي ينتمي إليها» يفتدي نفسه بمبلغ من 
المال» وكان قبل ظهور النقود يتمثل بعدد من رؤوس الماشية أو من الأرقاءء 
وهو ما عرف بنظام الديّة عند العرب وكان يختلف باختلاف مركز المعتدى 
عليه» واعتبر مثل هذا الأمر خطوة متطوّرة في صفحات التاريخ العقابي دعت 
إليه الفلسفة الانسانية» وارتقاء الفكر البشري في سياسة نبذ الانتقام وتعويض 
الغير من الضرر الذي ألم به من جراء الاعتداء عليه . 


تطور النظام العقابى بينشوء الدولة : 

تخضع النظم القانونية في تطوّرها إلى ما يطرأ على المجتمع البشري من 
تحؤلات أساسية فى المجالات كافة» بحيث تعتبر تجسيداً لتلك التحرّلات» 
وبالتالي تلبية لحاجاته من ناحية وتعبيراً عن" خضارته وقيمه من ناحية أخرى» 
مار عم لماي عا سر روت 
لملخة لجماعة في سبيل تنظيم نفسها وترحيد فوته ولحفا على أمنه 
ضمت عدة قبائل على ضفاف نهر التيبر في مدينة صغيرة (روما)» ثم تحولها 
إلى دولة وإلى امبراطورية مترامية الأطراف فرضت قوانينها في الشرق والغرب 
وما زالت تأثيراتها واضحة في التشريعات الحديثة الجزائية 'منها والمدنية. 

وقيام نظام المدينة ومن بعده نظام الدولة وتوسّع سلطاتها أدى إلى 
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اک ا يترسح بصورة ا حياة العو جا سي در ليد 
والتنظيم بصورة أشمل ؛ ومثل هذا التحول لم يتم دفعة واحدة» فمن المنطقي 
أن يتحقق بشكل تدريجي وعلى مراحل مختلفة» > لآن القيم الراسخة والعادات 
المتأصّلة في النفوس يصعب التخلي عنها إلا في إطار عملية متكاملة باتجاه 
التغيير ولا يمكن إستيعابها بسهولة من دون اقتناع الجماعة بهذا التوجه الذي 
برسي سف اليد لاحداثه» من هذا المنطلق يمكن تبرير بقاء بعض النظم 
العقابية عبر لتايخ؛ واتدثاز لبعض a‏ عار الاك 
الا فال بل يعني 3 0 معيئة» وإن هذه 
ا sS‏ 
اة لومس ST‏ الدينية التى لازمته حتى بعد 
توي أن المعاملة العقابية التي كانت تختلف باختلاف وضع الانسان 
الطبقى . 

ففي الشرائع الصينية القديمة كان اللص يعاقب بقطع راجله» ثم أصبح 
في الامكان قتله إذا كان الشخص يدافع عن ماله» وينص قانون مانو 7 
على قتل السارق في السرقة للمرة الثالثة» كما يحل قتله في حالة التلبّس» أ 
إذا قبض عليه والمسروق في يده أو إذا :وقعت السرقة ليلا م 
لطريق ا ويقتل كل من أواء 1 أطحمة أو ا ا كذلك 


)1( 
المعابد . 


ونضمن تشريع حمورابي عقوبات مشددة لجرائم امير والاحتيال 
والغش فكان يطبق حكم الاعدام على من يقبض عليه متلبساً بالسرقة أو على 
من يسرق بيتأ بتحطيم جداره» كما يعدم من يقطع الطريق ويسلب الناس في 





0 الدكتور عبد السلام الترمانيني: المرجع السابق» ص 74. 
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وعند اليونان ظهر تجريم السرقة في قانون دراكون الذي نص على عقوبة 
الاعدام لأي نوع من أنواعهاء وفي قانون الألواح الاثني عشر عند الرومان 
أحيطت الملكية بحماية كبيرة» فالسارق ال السرقة يصبح 


عبداً للمسروق منه» هذا إذا كان السارق ا وإذا كان عبداً فللمسروق منه 
أن يعمذل ال جلده وإعدامه. 


والملاحظ في تلك القوانين القديمة تمتع الاشراف والاحرار بمعاملة 
عقابية خاصة تختلف عن تلك التى تفرض على العبيد وعلى الطبقة العامة 
وبمعنى أوضخ فإن الفئة الأخيرة كانت تخضع لعقوبات أكثر شدّة من تلك التي 
تطبق على الفئة الأولى بالنسبة لنفس الجرائم المرتكبة» وعلى سبيل المثال 
Ts‏ تر اليل الح الاق ل لسار د فر 
يفقد أسنانه» ولكنه يكتفي بدفع ثلث كيل فضة إذا كان الضحيّة أقل منه رتبة» 
وإذا صفع حرٌ حرأ من طبقته عوقب بالغرامة» وإذا صفع من هو أرفع من طبقته 
جلد ستين جلدة» أما إذا كان الصافع عبداً تقطع أذنه”" . 

تضهن اون عاق الا .هده القوانيةة شف الي ا 
الضارب بعقوبة مالية إذا كان المضروب من طبقة أدنى e‏ أما إذا 
كان من طبقة أعلى فتقطع يد الضارب» وفي التحقير يعاقب من حمَّر رجلاً من 
طبقته بالغرامة» ويعاقب بالجلد إذا كان من طبقة أعلى من طبقته 


كما تضمن قانون الألواح الاثني عشر مثل هذه التفرقة» فجريمة السرقة 
عقوبتها أن يصبح السارق عبداً للمسروق منهء فيفقد بذلك حريته إذا كان حرا 
بالا وان كان حا قاصراً يكتفي بجلده» وإن كان السارق عبداً يجلد ثم 
وهذه التفرقة في مجال الجزاءات مرذها إلى التفاوت بين الطبقات فى 
تلت المسييات و الذى EES E‏ أ ومستمراً بين طبقة تتمتع بالثروة 
والنفوذ وطبقة أخرى لا تملك منهما شيعأ وقد أدى ذلك إلى ردم الهوة بينهما 





)1( مواد 202 إلى 205 من قانون حمورابي. 


عن طريق حصول طبقة العامة على حقوقهاء أي عن طريق تطبيق مبدأ المساواة 
في الحقوق والواجبات التي تفرضها القوانين بصرف النظر عن مركز الشخص 
الاجتماعي أو الاقتصادي في المجتمع . 


ارتباط الحزاء بالعنصر الدينى : 

برزت الفكرة الدينية للعقوبة من خلال الصبغة الغيبية لنشأتها وطريقة 
تنفيذهاء واحتكار رجال الدد رسم سياستهاء ومنطق التكفيو زذاتة يتطلق مخ 
هذا الأساس والذي امتد بتأثيراته فى تشريعات هذا العصر. 


ففي النظم القديمة اعتبرت القوانين من صنع الآلهة» ولا مجال 
لمخالفتها لأنَ في ذلك تحدياً لأحكامهاء والجزاءات المقَرّرة تعبّر عن إرادتها 
في الانتقام من الروح الشريرة في جسد الجاني لذلك لا مفرّ من توقيعها 
بصورة شديدة حتى تحقق غايتها في التشفي منه إرضاءً للآلهة. 

فالمصريون القدماء يعتقدون بأن الآلهة هي التي وضعت جميع القوانين 
لأجدادهم. وكانت لديهم محكمة عليا مؤلفة من الكهنة وتختص بالمحاكمات 
المتعلقة بالجنايات الكبرى» كما كانت تختص بمحاكمة طبقة النبلاء» وكانت 
إجراءات المحاكمة سرّية ومكتوبة بالهيروغليفية التي كان يعرف أسرارها الكهنة 
0 اك 

والملك حمورابي اعتبر قانونه من وحي الآلهة» فقد جاء في مقدمته «أنا 
حمورابي ملك العدالة أنا الذي أهداني الاله شمس هذه القوانين». 


وعند العبرانيين كان القاضي يمثل الآلهة لأن القانون في نظرهم وحيٌ 
من الاله بتو لاه الكهنةء وكان الحكم القضائي يصدر باسم الاله (يهوها ويعير 
عن إرادته» وكان دور القاضي ينحصر في نقل هذه الارادة إلى المتقاضين» من 
هنا أتسم. القانون عندهم بالطابع الديني مما أدى إلى عدم إمكانية تعديله» وإذا 
استلزم الأمر مواجهة بعض الاحداث والحاجات المستجدة فللأحبار وحدهم 





(1) الأستاذ بهاء الدين ابراهيم: القانون والعقوبة في مصر القديمةء مجلة الأمن العام عدد 62 
س 1974 ص 11. 


11 


أن يلائموا بين نصوص القانون وبين تلك الحاجات عن طريق التفسب . 

وعقيدة الهنود قامت على أساس أن الإله «براهما» أوحى بقانون مانو 
الشهير إلى أول ملك من الملوك السبعة الذين حكموا العالم فأبلغه إلى كبار 
الكهنة لحفظه والعمل به . 

وعند الاغريق نُظر إلى العدالة كأمر صادر عن الإله (جوبيتر) وفي روما 
القديمة اعتقد الرومان بأن المشرعين يستمدون وحيهم من الآلهة . 

وحتى في المراحل اللاحقة لهذه المرحلة فقد بقيت القوانين من 
المتقلاسات ." وبق الاحبار يحتكرون سر القانون ومعرفته» لذلك اتبع النص 
الحرفي دون بحث في معناه أو روحه باعتبار أن قوته تتجسد بالألفاظ التي 
كن 0 

والواضح أنه من المبرّرات التي أبقت على هذا الطابع» تزويد القانون 
بقوة إضافية ملزمة للناس حتى يسهل احترامه والتقيد بأحكامهء أي أن الحاكم 
لم يكن بعيداً عن التمسك بهذا الواقع لتكريس نفوذه وسلطانه وتدعيمهما. 
فالملاحظ عند الرومان مثلا التفرقة بين الجريمة القابلة للتكفير والجريمة غير 
القابلة للتكفير» فالأولى تطلب تضحية تقدّم للآلهة» والثانية تقمع بأشد 
الوسائل والتي قد تصل إلى حدّ الموت». فقد لجأ الرومان إلى سياسة قمع 
الجرائم الدينية المهددة لسلطان الدولة» كما حصل بالنسبة لاتباع الديانة 
المسيحية التي رأت فيها الدولة الرومانية زعزعة لكيانهاء واعتبر القانون 
الروماني الجهر بتلك الديانة جريمة يعاقب عليها بالاعدام» إلى أن ت 
الاعتراف بها بمرسوم ميلان الشهير سنة 313 م الذي أصدره الامبراطور 
قسطنطين» وكان ذلك بداية تحوّل جوهري في التاريخ البشري ونظمه 
الاجتماعية والقانونية. 


الطابع السياسى للجزاءات : 
يمكن إستخلاص الطابع السياسي للجزاءات فى المجتمعات القديمة من 





9) . الدكتور عبد السلام الترمانيني : المرجع السابق» ص 398. 
)2( فوستيل دي كولانج: المدينة العتيقةء ص 254 وما بعدها. 
(3) فوستيل دي كولانج: المرجع السابق» ص 260. 
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خلال الغرض من فرضها وتتمئّل في المحافظة على النظام الاجتماعي وعدم 
الاخادل بأمئه وأ ستقر اره» ود بمعنى آخر الممحافظة على هة 1 هة الشائمة 
واحترام القوانين التي تشرّعهاء ومثل هذا الهدف وان ارتبط في مراحله الأولى 
بالفكرة الغيبية للجريمة فإنه تطوّر بانّجاه الجماعة وأصبح عنواناً لعصيان الآلهة 
وتصرّفاً يمس بشخص الملك أو الحاكم أو سلطاته» وقد ساهمت عناصر 
إنتقال المجتمع إلى نظام الدولة وتثبيت ركائزها في تحقيق مصالح أكثر تطوراً 
له ولأفراده اشا 

وهكذا فإننا نرى على سبيل المثال أن القانون الروماني في بداية ولادته 
قانون الألواح الاثني عشر تشمل أفعال الاعتداء على الديانة والاخلال بنظام 
اة الول أعنا الجرائم الخاصة فكانت أقل أهمية من الجرائم العامة 
ويحق للمعتدى عليه ملاحقة المعتدي والاقتصاص منه» أو قبول التنازل عن 
حقه والحصول على بديل كالديّة» وكانت أفعال الضرب والجرح والسرقات 
تعتبر من هذه الجرائم . 

فالتحول باټجاه الجرائم العامة تمّ بصورة بقيام نظام الدولة» 
فتولت هذه الاجخيرة ص العقوبات التى تحقق أمنها واستقرارهاء eT‏ 
ملاحظة ذلك مثلاً من خلال تشريع حمورابي عند البابليين» ومن خلال 
القانون الروماني الذي أخضع بعد تطور طويل أفعال العنف جميعها لسلطان 
الدولة بما في ذلك الضرب والجرح» وترك للمجنى عليه الخيار بين إقامة 
الدعوى العامة والمطالبة بالعقوبة البدنية» أو إقامة الدعوى الخاصة والمطالية 
الد 


يرجعها إلى بداية انتشار الديانة المسيحية واعتبارها دين الدولة» وتعتبر سنة 
من تحولات تاريخية كبيرة كان أبرزها سقوط الامبراطورية الرومانية على يد 
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القبائل الجرمانيةء وتمتد هذه المرحلة على الأرجح إلى قيام النهضة فى أوروبا 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر حيث بدأت صفحة جديدة من 
صفحات العصور الحديثة . 


واتصفت العصور الوسطى بوجه عام بتفشّي الجهل والتخلّف والظلم 
رالتحكم في العلاقات الانسانية» وأهم حدث كان غروب شمس الامبراطورية 
الرومانية الغربية وحلول سلطان الكنيسة بديلا عنها وسيطرتها بالتالي على 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والتربوية ممّ كان له أشد الأثر على النظم 
ال 


فمن خلال تولى رجال الدين مهمة القضاء الجزائى على أسس القواعد 
الى التوعوها ا إلى اة الس طرفت رمال الاك اكل ا 
خلال الاعتراف والشهادة والتحقيق وإجراءات المحاكمة» فقد نصّت تشريعات 
شارلمان على سبيل المثال على التحكيم الالهي الذي ظل معمولاً به طوال 
عهد الاقطاع”'" + وامتذ سلطان الكتيسة إلى 'اخصاضات قضائية نخاضة تعلق 
بالمصالح الدينية» وإلى توقيع عقوبات في مجالات متعدّدة كأفعال الربا 
وممارسة السحر والشعوذة وكل ما يتصل بقوانين الزواج» والقضاء الكنسي 
عمد في بعض الحالات للدفاع عن سياسته إلى التنكيل بخصوم الكنيسة 
ومنتقديها خاصة بعد القيود التي فرضت على حرّية التفكير والبحث . 

وطر ا ارق افر اا ال ا ساة 
العقوبات حيث نبذت العقوبات الجسدية كالاعدام والجلد» وشجعت على 
تبني عقوبات بديلة عنها كالحبس الانفرادي والعمل في الاديرة وذلك من 
منطلق فكرة التكفير والتوبة. 

والاقطاع بدوره ترك بصماته على النظم العقابية في العصور الوسطى › 
فحق المجنى عليه في الانتقام من الجاني إختلط مع سلطة الاقطاعي في فرض 
العقوبة حماية لرعاياه» وبذلك أصبح الانتقام عاماً وخاصاً في نفس الوقت» 
والاقطاعي بوصفه نائب الملك في إقطاعيته يستطيع من خلال محكمته الخاصة 





(1) ألغي هذا التشريع في مرحلة لاحقةء ففي القانون الانجليزي الغي سنة 1219 م. وظل 
مسولا د في ألمانيا حتى القرن الرابع عشر. 
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أن يوقّع كافة أنواع العقوبات على المذنبين بما في ذلك عقوبة الاعدام. كما 
شجع مثل هذا النظام أسلوب المحاكمة عن طريق المبارزة باعتباره وسيلة 
للاثبات من ناحية» وبدلاً من الانتقام الفردي من ناحية أخرى» ويعتبر كاسباً 
للدعوى من انتصر فى المبارزة» فالمنتصر بريء والكافي عونت أن إرافة الله 
امو ماع البدق : 

وبقي التحكيم الإلهي سائداً خلال عهد الاقطاع» لما كان له من أساس 
بأن الله سيعين صاحب الحق على الانتصار والبرئ على إظهار براءته والمذنب 
على ثبوت ذنبه . 

أما من ناحية العقوبات فقد اتصفت بالقسوة والوحشية ومعظمها كان من 
العقوبات الجسدية كالجلد وبتر الأعضاء وكى الوجه» والصلب والشنق والعمل 
والتجذيف في السفن» بينما يلاحظ أن عقوبة السجن بدت وكأنّها لحجز 
المتقاضين أكثر من كونها لحجز المذنبين. 

وعقوبة الغرامة كانت أيضاً من العقوبات الشائعة» وكان في وسع المنّهم 
أن يفتدي نفسه بتعويض يقذمه إلى المجنى عليه» فإذا لم يحصل هذا الأخير 
أو أقاربه على المبلغ الكافي للفدية يصبح من حقهم الانتقام لأنفسهم من 
اا 

ويمكن القول أن هنالك عقوبات وردت فى تشريعات معيّنة ومحددة 
وعقوبات أخرى وجدت أساسها في ممارسة الما لهاء وعقوبات إبتكرها 
القضاء دون معايير ثابتة» وبقي مثل هذا الوضع حتى منتصف القرن الثامن 
عشر تقريباً سبقتها مرحلة تدعَمت فيها ركائز الدولة وسلطاتها في فرض 
الجزاءات واتصفت بشكل إجمالي بالشدة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار 
الاجتماعي ولكن على حساب حقوق الانسان وحرياته الأساسية. 


تطور مفهوم العقوبات في العصور الحديثة : 


بداية التاريخ الأوروبي الحديث يرجعها بعض المؤرّخين إلى سنة 
3 م. وهي السنة التي شهدت سقوط القسطنطينية على يد الأتراك» وترتّب 





(1) قصة الحضارة؛ المرجع السابقء المجلد 4 الجزء الأول» ص 182. 
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على ذلك هجرة الكترر من 'الغلهاء اليوتانيين إلى اورا حاملين ؛معهم فلسفتهم 
وأدبهمء كما شهدت هذه الفترة اختراع الطباعة في ألمانيا مما أدى إلى تسهيل 
لقان العام ادرف 


بعنينا يقن الف الاكر و ال وو أف دات العطيون ال د 
باكتشاف أميركا على يد كريستوف كولومبس سنة 1492 م» وهي السنة التي 
شهدت أيضاً سنقوط غرناطة وقيام الدولة الاسبانية الكاثوليكية» وينظر أيضاً إلى 
القرن السادس عشر على أنه انطلاقة إلى العصور الحديثة لأنه شهد خروج 
الدولة من ات اور الو عق فهر لبه إل وله م و 


ا 


ولكن الواقع يشير إلى أن بذور عصر النهضة بدأت في القرنين الثاني 
عشر والثالثه عشر لتثمر في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء إضافة إلى 
حركة الاصلاح الكت فى المين السادس عشر ) فكل هذه التطورات یا ھت 
في الانتقال إلى العصور الحديثة رغم أن العقوبات بشكل عام بقيت تنتصف 
والكندة و اة وتمتع القضاة قبل قيام الثورة في فرنسا بسلطات تحكمية 
مطلقة دون قيد» ومثل هذه السياسة مارسها الملوك والأمراء عن طريق الأوامر 
التي كانوا يصدرونها بالعفو أو بالاعتقال والنفى2 » كما أن العقوبات الجماعية 
استمرت في نطاق الجرائم السياسية» كجرائم الاعتداء على الملك» ومن 
الأمثلة على ذلك ما أصدرته محكمة باريس في 27 مارس سنة 1610 م ضد 
وإعدامهما شنقا إذا عادا إلى المملكة مجددا ومنع أقربائه وأخوته من حمل 
اسمه وهدم المنزل الذي و 


قبل قيام الثورة الفرنسية يحتفظبطابعه الصارم وإقترن ذلك بعدم استقلالية 
القضاء وانعدام المساواة أمام العقوبة من الناحية الفعلية» وقد بدأت الأفكار 





(1) جان توشار: تاريخ الفكر السياسي» ترجمة د. على مقلّد 1983» ص 195 وما بعدها. 
)2( .34 .م )1976( Soyer: Droit penal‏ 
Garraud: T. I. p 145. (3)‏ 


الاصلاحية تبرز إلى الواجهة بعد تحكم طويل وتشق طريقها بثبات نحو تحول 
جذري في مفهوم العقوبات ودورها في سياسة مكافحة الجرائم» وسنلقي 
الضوء على أهم الأسس التي قامت عليها تلك السياسة عند بعض المجددين 
في هذا الحقل : 


أ الفلسفة العقابية عند بكاريا 


نت وسيوان: كازيااف كقاية: «التجر انتم والعقوبات»”'' نقد النظام العقابي 
القائم واقترح وسائل مختلفة لاصلاحه بعيدة عن التفسيرات الغيبية ومرتكزة 
فلن اا بل التي من شأنها حماية قيم المجتمع وحريات وحقوق أفراده. 


فشرعية الجرائم والعقوبات من المبادئ التي يتعيّن عدم المساس بهاء 
لأن القوانين هي التي تحدد بوضوح العقوبات المقررة للجرائم» كما أنها هي 
التي تحدّد عناصر كل جريمة» وبذلك تتحقق المعاملة العقابية المتساوية لكل 
الأفراد ويتحقق أيضاً استقلال السلطة القضائية بما يضمن عدم التعرض لحقوق 
الأفراد وحرياتهم دون سند قانوني» ومغل هذا المبدأ تبنتة كافة التشريعات 
الحديثة وورد في معظم الدساتير المعاصرة كضمان إضافي لاستقراره وتعزيز 
دوره. 


ويقرّر بكاريا الأخذ بمبداً نفعية العقوبة» بمعنى تشريع العقوبات 
بهدف تحقيق المصلحة الاجتماعية وضمان أمن الجماعة واستقرارها عن 
طريق حمايتها من مخاطر الاجرام وآثاره الضارة» وبذلك يبعد العقوبة عن 
غايتها التقليدية القديمة في الانتقام أو التكفير عن الذنب أو إرضاء الشعور 
العام» ويجعلها تتمحور حول منع ارتكاب جرائم جديدة» أي حول عملية 
الردع العام والردع الخاص» وبذلك فإن التجريم يجب أن يقتصر على 
الأفعال'الضازة" الاه العامة ا اوقا رة الجر مى ما اة 
من ضرر بالجماعة» وفي هذا النطاق يبقى هدف العقوبة إصلاح ذلك 
الخلل دون تجاوز. 


(1) ظهر كتاب المؤلف الايطالى بكاريا تحت عنوان )traitê des delits et des peines)‏ سنة 1764. 
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وتبنّي بكاريا فكرة.الغاء العقوبات التى يكون ضررها أكبر من نفعهاء 
و اكاك أساسية إلى عقوبة الاعدام والحقورات البدنية والتي تكون الغاية 
منها التنكيل بالمجرم» ورغم ذلك يمكن الأخذ.في حالات محدودة بعقوبة 
الاعدام لحماية المصالح العامة في المجتمع كما هو الأمر في ظروف الفتن 
والاضط انات : 

ونادى بكاريا كذلك بالغاء العقوبات الموْبّدة لأنها تتجرّد من الغاية 
النفعية التي يجب أن تكون أساساً لتشريعهاء كما طالب بالغاء حق العفو العام 
لأنه يتضمن اعتداء على مبدأ فصل السلطات» ويتنافى مع مبدأ المساواة أمام 
القانون ومبادئ العدالة» وطالب أيضاً بالغاء المصادرة العامة لأنها تصيب 
بآثارها أثبيخاصاً غير مسؤولين عن الجريمة كأسرة المجرم» كما طالب بالغاء 
عقوبة النفي لأنها تتناقض مع حقوق الانسان من ناحية ولا تشكل حلا 
للمشكلة من ناحية ا 

ومن الأفكار الهامة التي أبرزها بكاريا فى مؤلفهء فكرة الوقاية من 
الجريمة التي باتت محور السياسة الجنائية في عالمنا المعاضر» فهو يؤمن بأنه 
من الأفضل أن نمنع الجرائم والوسائل المؤدية اليها من أن نلجأ إلى علاجها 
بعد وقوعهاء وبذلك ينسجم هذا الوضع مع ما هو مقرر في العلوم الطبية من 
أن الوقاية خير من العلاج . 

أما بالنسبة لحرية الارادة والاختيار فأساس المسؤولية عنده الارادة 
الحرّة؛ بمعنى قدرة الانسان على توجيه إرادته للقيام بعمل من الأعمال أو 
الامتناع عنه» وتأسيس الأهلية الجنائية على حرية الاختيار يتفق مع القيم 
الانسانية للفرد باعتباره المسيطر على سلوكه وعلى قوى الطبيعة المختلفة» 
وبتعبير آخر إرتباط المسؤولية بتلك الرابطة المعنوية بين المجرم وفعله أي بين 
ما يسمّى بالركن المعنوي للجريمة والركن المادي الذي تقوم عليه؛ وبتقرير 
هذا الدور يتحقق مبدأ المسؤولية الشخصية ويحلّ محل مبدأ المسؤولية المادية 
الذي ساد فترة زمنية طويلة في عمر المجتمعات البشرية . 





)1( يقرر بكاريا بأن العقوبات التي تزيد على ضرورة حفظ الأمن العام إنما هي عقوبات غير 
عادلة بطبيعتها: بكاريا؛ المرجع السابق ص 17. 
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الفلسفة العقابية عند نشا (Jeremy Bentham)‏ 


يقوم أساس فلسفة العقوبة عند بنثام على فكرة منفعتها وضرورتهاء 
فالغاية النهائية التي يجب أن يضعها ع في اعتباره هي سعادة المجتمع أي 
سعادة أفراده» وهذه السعادة لا تتحقّق إلا باعطاء أكبر قدر من الحرية لهم ا 
يحقّقوا تلك الغاية . 


وحتى يمكن التوصّل إلى ذلك الهدف وتؤدي العقوبات وظائفها النفعية 
ينبغي أن يزيد الألم الناتج عنها على الفائدة المكتسبة من وراء ارتكاب 
الجريمة» وبمعنى آخر أن تكون من الجسامة بحيث يختار الانسان الابتعاد عنها 
بسبب الآلم الذي تلحقه به وبذلك يبتعد عن الجريمة كي يتجثب ما قد يوقع 
عليه من جزاءات مؤلمة» وعلى الأفراد أن يشعروا بهول العقوبات ذائما ج 
19 رادعة» ويتعيّن أن يقوم الانسجام بين الجريمة المرتكبة والجزاء المقرّر 


ويبدو بشکل واضح أن بنثام الذي تبتى أفكار بكاريا كان أكثر ميلاً إلى 
الاعتقاد بأن العقوبات لا تحقق وظائفها إلا إذا كانت قاسية وان كان يرى أن 
العقوبة المثلى هى السجن وليس الاعدام» وعلى هذا الأساس لم يحبّذ العقوبة 
الأخيرة وركز أبحائه على الأولى ووضع الاقتراحات من أجل تطوير دورها في 
مكافحة الاجرام في المجتمع . 

وإذا كان هذا المنطق في تحليله لمعيار اللذة والألم فإنه يحل بنظره 
محل المعاني الأخرى المجرّدة مثل العدل والظلم والفضيلة والرذيلة» وهو من 
أنصار الحرّية في الميدان الاجتماعي والاقتصادي» ولكن ذلك لا يمنع من 
وضع قيود قانونية على حريات الأفراد بقصد تحقيق المنافع ؛ بوره هئ 
في حقيقتها شر شخصي لأنها تسبّب ألما على من تفرض عليه وهي أيضاً شر 
عام لأنها ترب نفقات على المجتمع» وبالتالي فإن تطبيقها لا يتم إلا إذا ترتب 





(1) عالم انجليزي من أهم مؤلفاته: مبادئ الاخلاق والتشريع (1780) ونظرية العقوبات 
والمكافات (1818). 


(2) على سبيل المثال فإن عقوبة البلاغ الكاذب يجب أن تتمثل في ثقب لسان الجاني بابرة» 
وعقوبة التزوير يجب أن تتمثل فى ثقب يد الجاني بآلة حديدية. 
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عليها نفع بالمقابل» والتشريع الوضعي هدفه تحقيق أكبر قدر من اللذّات 
الحسية والمعنوية للناس ويعتبر ميزان المنافع لأكبر عدد ممكن منهه”". 
تأثير الاتجاهات السابقة فى الفلسفة العقابية التقليدية : 

لا شك أن الأفكار السابقة تركت أثرها في السياسة الجنائية الحديثة 
ولدى المفكرين والمصلحين ورجال القانون» كما تركت بصماتها الواضحة 
على التشريعات الوضعية الأوروبية التي ألغت عقوبة الاعدام أو ضيّقت من 
نطاق تطبيقها إلى حدّ بعيد» كما استبعدت أساليب التعذيب الوحشية التي 
كانت سائدة من قبل» ووسائل المصادرة العشوائية»؛ كدت هو سلكات 
القاضي التقديرية» وأوجبت اتباع سياسة التوازن بين خطورة الجريمة وجسامة 
العقوية.. 

ويمكن الاشارة إلى هذا الاتجاه بشكل خاص فى فرنسا حيث أعلن على 
و ساد E‏ لقان وا نموا لاد و تعن الغورة الر au‏ 
آب 1789 وتضمنت المادة الثامنة منه مبدأ شرعية الجرائم وال ME‏ 
فاتون ف لري م 1701" ديفا ا اعات السا مز عق ال من 
تطبيق عقوبة الاعدام وإحلال عقوبة السجن محل الكثير من العقوبات البدنية 
المهينة» وتميّزه بطابع موضوعي يكاد يكون مطلقاً. 

والخلل في تشريع 1791 أدى إلى إصدار التقنين الجزائي سنة 1810 في 
عهد الامبراطور نابليون حيث غلبت عليه الأفكار النفعية» ووضع الجزاءات 
بين حدين» واعترف بالظروف المخففة في نطاق ضيّق» ومنح القاضي سلطات 


تقديرية ا 7 


خد عن لر الغا الد مها إلى الت نه والموضوعية؛ 
فهي تقر بتعريف مجزد لكل جريمة وبعقوبة ثابتة لها يجري تطبيقها على 
مرها وقد شنرف اععينابهنا إلى الف فى مادناف الحرئمة کل 


(1( الدكتور رؤوف عبيد : أصول علمي الاجر والعقاب» دار الفكر العربي ؛ القاهرة 17 
63 


(2) وجدت أفكار المدرسة التقليدية» تطبيقاتها العملية الأولى فى توسكانيا فى قانون العقوبات 
الصادر سنة 21786 وفي ألمانيا في قانون العقوبات الصادر سنة1788. 


20 


أساسي» ورغم أن شخصية المجرم بقيت دون اعتبار في نظرتها إلا أنها أخذت 
بالمساواة المطلقة للعقوبة مع أنها تختلف من حيث الواقع بين مجرم وآخر 
طبقا لاختلاف ظزوفة وتكويته النقسى والاجتماعى » .وهذا ما أذئ إلى توج 
أقصى الانتقادات إلى نهجها لإغفالها لأغراض العقوبات في إصلاح المجرمين 
وتأهيلهم ومغالاتها في الاستناد على مبدأ حرية الاختيار وافتراض توافره لدى 
كل إنسان عاقل وبالغ» مع أن الاختيار يخضع لعوامل بيولوجية ونفسية 
واجتماعية واقتصادية لا يجوز التغاضي عنها في تقرير مسؤوليته . 


ويؤخذ على هذه المدرسة أيضاً تطرّفها في التركيز على نفعية العقوبة 
المتمثل برأيها في الرّدع العام والردع الخاص وإهمالها للجوانب الأخرى 
المتعلقة بغاياتها الاصبلاحية» لذلك دعت بعض الفلسفات إلى تعديل 
اتجاهاتهاء على أساس قيامها على اعتبارات أخلاقية» لأنْ غاية الغقوبة» فى 
جوهرهاء هي إرضاء حاسّة العدالة لذاتها ودعم قوانيتها باصلاح الضرر الذي 
ترتب على الفعل الجرمي بصرف النظر عن المنفعة التي تتحقق من جراء 
توقيعهاء فحق العقاب يرتكز أساساً على فكرة التكفير عن الخطأ وليس هنالك 
ما يمنع من أن تتشعب الاتجاهات بعد ذلك لتتناول عملية الردع وتأهيل 
ا 


والنظرة الجديدة رأت أنه من الأنسب التوفيق بين اعتبارين» الاعتبار 
المتعلق بالغاية النفعية للعقوبة» والاعتبار المتعلق بمبدأ العدالة» بحيث أن 
المقياس في هذا الإطار يتحدّد بعدم تجاوز ما تفرضه العدالة من جهة وما 
تقتضيه المصلحة الاجتماعية من جهة أخرى» فالمشرع يقرّر العقاب من منطلق 
حماية مصلحة المجتمع والتقيد بالعدالة وحدودها. 





(1) أبرز هذه الفلسفات الفلسفة الألمانية التى نادى بها ايمانويل كانت  1724(‏ 1804). وقد ميّر 
بين حق العقاب وهو التكفير عن الخطأ لذاته وبين الفائدة المحتملة من فرضه وهي مجرد 
هدف عملي للعقوبة كالردع العام أو الردع الخاص» فأساس مشروعية حق العقاب هو 
العدالة المطلقة مجردة عن فكرة المنفعة؛ 
انظ الدكعوو صنك: الوسمة دوق إيكاتويل كانت تليق القافوة و الا الكرييت 
89 ؛ ص 161 وما بعدها. 
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مظاهر تطوّر الفلسفة العقابية التقليدية : 

قامت الفلسفة العقابية التقليدية في مفهومها المتطور على أساس النظرة 
التوفيقية بين المبدأ النفعي الذي آمنت به ومبدأ العدالة الذي اعتبر من قبل 
بعض المفكرين جوهر العقوبة وهدفها. 

تمن جت حزية الا جار تبثت الفلدفة الا الجديدة هذا المفهوم بشكله 
النسبي وليس بمضمونه المطلق الذي بنيث عليه بذلك فإن هذه الحرية غير متساوية 
نحي ادر بوإزاتهم ليست حر Ee‏ 
بيولوجية ونمسية وظروف البيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية بوجه 
م وبذلك تيتدا ف ی اليل ر ارات عدل لاقام ری 
بالنسبة للشخص الواحد باختلاف الزمان والأحوال والظر وف . 

وما دام الأمر يخضع لهذه المؤثرات في الدوافع إلى الأفعال الاجرامية 
فإنه يترتب عليه تفاوت المسؤولية الجنائية لدى مرتكبيهاء فقد يقتضي إنتفاء 
د المسؤولية و و يمظن الیل كما هو الوضع في بعض صوّر 
الاكراه والامراض النفسية والعصبية» وبمعنى آخر تكون المسؤولية كاملة متى 
توافرت حرية الاختيار بشكل تام» ومتخقفة بقدر ما يعتريها من نقص في ظل 
ظروف معيّنة . 

أما من حيث التوفيق بين مبادئ العدالة والمنفعة» فإن النظرة المتطوّرة 
لفلسفة العقوبة التقليدية أرستها على فاعدة تحقيق العدالة من جهة» وتقييدها 
بحدود منفعتها من جهة أخرى, ی آخر ار إلى ر ةا 
ومصلحة المجتمع أيضاً. وفرض الجزاء بما يتوافق مع ظروف ارتكاب جريمته 
وحماية مصالح الجماعة وعدم الاضرار بها. 

وهكذا أصبحت شخصية المجرم موضع اهتمام واعتبار في تحديد 
مسئوليته » ولم تعد الجريمة كحدث مادي هي المقرّرة لحكمهاء وباك من 
الواضح اعتماد مبدأ التفر يد العقابي الذي يقرّر الجزاء المناسب لمرتكب 
الجريمة ومراعاة الاسباب المؤدية اليهاء وفرضه بين حد أدنى وحد أقصى› 
والحكم وفق مقتضيات العدالة والاصلاح» واعتماد وسائل مرنة في السياسة 
الجنائيف كالاعذار القانونية المخففة أو المعفية أو الظروف المشدّدة» واعتماد 
نظام وقف التنفيذ» والعفو الخاص والافراج الشرطي وهي اظ باتت معروفة 
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فق الم الات اص 

ونلاحظ في مجال العقوبات أن الفلسفة المتطورة ركزت على عقوبة 
السجن ووضعت مقترحات من أجل أن تكون فعالة وإنسانية من خلال اعتماد 
أشالعي الصف والنظام التدرجي»› وبذلك يمكن أن تحل محل الكثير من 
العقوبات البدنية القاسية» مع الأخذ بعين الاعتبار التمييز بين الجرائم السياسية 
والجرائم العادية وهو أمر سارت عليه معظم التشريعات الحالية " 

وبمضل هذه السياسة أمكن تطوير المعاملة العقابية داخل السجون 
وتحوّلت من هدف الانتقام والتشفي من الجاني إلى العمل أيضاً على إصلاحه 
وتأهيله. ولا شك أن بصمات الفلسفة السابقة ظهرت في تعديل التشريع 
الجزات الف ر نسي الصادر سنة (1832)» وقانون العقوبات الالمانى الصادر سنة 
NU‏ الان ااا ا 1889 رسن ا 
صلبة ومؤثّرة في التشريعات الحديثة . ۰ 

كما أنه بتأثير أفكار هذه الفلسفة الجديدة سادت الحركات الاصلاحية 
الداعية إلى تعديل النظم العقابية السائدة والارتقاء بها إلى المفاهيم والقيم 
الانسانية المتطورة» وبذلك بدأت تتجرّد من وسائل التنكيل التي لازمتها فى 
السابق وتتحول باتجاه الدراسات العلمية للتنفيذ العقابي» فإذا كانت العدالة 
تشكل أحد أهدافها الأساسية, فإن ذلك يملي وجود التناسب بين كيفية تنفيذ 
العقوبة والظروف الشخصية التي تحيط بالمحكوم عليه©. 
فلسفة الفكر العقابى عند المدرسة الوضعية© : 

إتجهت الفلسفة العقابية الوضعية بتحليلها نحو شخصية الجاني 
والأسباب الى فت به إلى شارا طريق الجريمة؛ واعتمدت النهج العلمي 
القائم على المشاهدة' والمستخلص من الواقع والتجربة» وبذلك أرست قواعد 





11 ا عبود السراج: علم الاجرام والعقاب» الكويت 1981» ص 167. 

)2( الدكتور محمود نجيب حسني : علم العقاب» القاهرة 1973 ص 68 _ 69. 

)3( امت هله المدرسة“في النصف الثاني من القرة القاسع شر فى إيطاليا وأبزز مؤسسييا 
سيزار لمبروزو  1835(‏ 1902)» رافال جارو فالو  1852(‏ 1934)» أنريكو فري (1856 _ 
29 . 
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جديدة في حقل العلوم الجنائية مما مهد لظهور الدراسات المتعدّدة في ميدان 
عنم اجام الذي ما زال يخضع في عصرنا لأساليب مختلفة في البحث من 
أجل الكشف عن العوامل المؤدية اليها. 

ويمكن القول بأن ظهور هذه الفلسفة يعود إلى سببين رئيسيين : 

الأول فشل:سياسة المدرسة العقابية التقليدية فى مكافحة الجريمة 
وبذلك برز الاتجاه الجديد الذي يدعو إلى الاعتماد على المشاهدة والتجربة 
في استخلاص واقع الجريمة والابتعاد عن الفكر النظري» وهذا يستدعي 
ااحتمام بشخص الجاتي من ناحية وعدم الاعتداد بالعقوبات القصيرة المدة من 
ناحية اخری› لأنها يشت عدم جدواها في مجال اصلاحه وتأهيله . 

الثاني : الاعتماد على إستخلاص الحقائق وعلى الظواهر الواقعية 
الو والربط فيما بينها إذا كانت تستدعي مثل هذا الأمرء فالمسائل 
ال ي لا تندرج في إطار الملاحظة والإستيعاب تخرج في مفهومها عن دائرة 
العلم: وبذلك فإن المنطق العلمي ينبني على تحليل ما توفْره الأبحاث من 
حقائق موضوعية يستوعبها العقل وتخضع لحكمه؛ ومثل هذه المبادئ 
انعكست بصورة واضحة على الدراسات في علم الجريمة بوجه خاص وعلى 
الدراسات القانونية بوجه عام و| وإن لم تصل بعد إلى حكم قاطع بصحتها وهذا 
شأن العلوم التي تتناول النفس البشرية وتكوينها الخاص الذي يختلف من 
إنسان إلى دو 

والفلسفة التي انطلقت منها المدرسة الوضعية ترتكز على رفض لمبدأ 
حرّية الاختيار وهو جوهر فلسفة المدرسة التقليدية» دالأهيان ليش عا فين 
تصرفاته بل تتحكم بها مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية» ويتطيق هذا 
المفهوم على السلوك الاجرامي يقتضي القول بأ الجريمة ظاهرة حتميّة إذا ما 
توافرت أسبابها والعوامل الدافعة اليها دون أن يكون بوسع الانسان أن يختار 
سواهاء والسؤال الذي يطرح يتعلق بطبيعة العوامل المؤدية إلى ارتكابها لأنّ 
علماء هذه المدرسة اختلفوا في تحديدهاء ولا بد من الإشارة باختصار إلى 
أفكارهم ونظرياتهم في هذا المجال . ش 

فالطبيب الايطالي سيزار لمبروزو وضع الركيزة الأولى لانطلاق المدرسة 
البيولوجية على أساس علمي من خلال اسان التي أوردها في كتاب «الإنسان 
المجرم» الذي وضعه سنة 1876ء وقد لاحظ هذا الطبيب وجود فوارق في 
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السمات والملامح بين المجرمين وغير المجرمين» فالمجرم إنسان شاذ التكوين 
يلاحظ في ملامحه عدم انتظام جمجمته وأسنانه) وضيق جبهته» وضخامة 
فكيه» وكثافة الشعر في رأسه وجسمه» وفرطحة أنفه أو عدم استقامته» وطول 
مفرط في أطرافه. 

والانسان المجرم هو بدائي بطبعه وينتمي إلى عالم الاسلاف» وبالتالي 
فهو لا يستطيع التكيّف مع المجتمع الذي يعيش فيه فتظهر تصرفاته بصورة 
او اوا ال لي + والمتلذحظ اسا ره كثرة وجوه 
الوشم على أجساد المجرمين» وهذا يرجع إلى عدم اكتراثهم للألم» كما رأى 
في جرائمهم خاصة فيما يتعلق بالأشخاص والجئس ما يدل على غلاظة 
وجفاف طبعهم وعدم إحساسهم بالحياء. 


ورغم ما توصّل اليه لمبروزو من اعتباره أن الإنسان المجرم طبع على 
الاجرام بالفطرة أو بالميلاد» فإنه عذل من نظريته وقسّم المجرمين إلى طوائف 
مختلفة واعتبر أن المجرم بالفطرة أو بالمولد هو أخطرهم» كما أنه أرجع 
أسباب الاجرام إلى عوامل عديدة منها ما يتعلق بالتكوين الداخلي والخلل 
العقلي والاضطراب العاطفي» ومنها ما يتعلق بالبيئة» ولكنه رجح كفة العوامل 
البيولوجية على دور البيئة التي تبقى بنظره محدودة الأثر في حقل الاجرام . 

وقد أضاف تلميذه جاروفالو إلى عوامل التكوين الجسمي والنفسي 
المؤدية إلى الجريمة» عوامل وظروف اجتماعية تتفاعل معها وتدفع إلى 
الجريمة© » واستكملك: هذه الخطؤات يظهون المدرشة الايطالية الحدينة التي 
تزعّمها أنريكو فرّي الذي أبرز دور البيئة الاجتماعية في عملية الاجرام» ورأى 
أن الجريمة تقع بفعل عوامل شخصية وطبيعية واجتماعية وهي ثمرة حتمية لهذا 
التفاعل» والشخص الذي تجتمع لديه هذه العوامل لا بد أن يسير غير مخيّر 
إلى ارتكاب النجريمة» لذلك فهو لا يعتبر مسؤولاء وينجب اتخاذ التدابير 
الاحترازية تجاهه وليس توقيع العقاب عليه. 

ويعتقد فرَي أنه في بيئة معيّنة يقع عدد ثابت من الجرائم في ظل ظروف 





M. E. Wolfgang: «Lombroso» in pioneers: in criminology. Edited by Manheim (U.S.A) (1) 
New-Jersey 1972, p. 247. 
.1885 نشر أفكاره في كتابه علم الاجرام سنة‎ )2( 
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طبيعية وشخصية واجتماعية غير ملائمة إذا وصلت مثل هذه الظروف ف در جه 


من التشبع الاجر امي saturation)‏ 281تمتته 015 123)» وربط حتمية الجريمة 


ا التشبع الاجرا ا 
الفلسفة العقابية الوضعية والفكر الاصلاحى الحديث : 
لقد نادت الفلسفة العقابية ا باعتماد التدابير الاحترازية يدل 
E‏ الاجرامية ld‏ ا الت ا 0 
تمنعه من العودة اليهاء وبذلك يكون من الجائز تطبيق التدابير على كل شخص 
واستخلاصاً من فلسفتها فإن هذه المدرسة ركزت على شخصية الجاني 
ورأت أنه من الملائم حماية المجتمع من إجرامه وعلاجه في نفس الوقت عن 
طريق استئصال عوامل الجريمة من نفسه»ء والقضاء عليها وعلى الأسباب 
المهيئة لارتكابهاء وبمعنى آخر اتباع سياسة وقائية مناطها الخطورة الاجرامية 
وليس وقوع الجريمة بالفعل» لان تكاليف الوقاية منها أقل بكثير من تكاليف 
لضن انس مربي ا بر 
ع ااه أو العزل أو النفي إلى مستعمرة 0 الحياة» دا المجنون 
يحجز في مصخ لعلاجه» والمجرم بالصدفة لأنه نال عدا ييا 
وهكذا يمكن تصنيف التدابير على أنها تدابير استئصالية كالاعدام والنفي 





0 "لكين ادريكى فر ادكاره في كتاب «علم الاجتماع الجنائي» سنة 1884ء انظر بتفصيل 
الترجمة للكتاب باللغة الانجليزية : 
.120 -115 .م 1967 E. Ferri; Criminal sociology; translated by Kelly & Lisle; U.S.A.‏ 
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والحجز المؤبد» أو تدابير قمعية كالسجن والغرامة» أو تدابير اصلاحية 
لاصلاح المجرم وإزالة آثار الجريمة والتعويض عن الضرر الناتج عنهاء أو 
تدابير إجتماعية كحظر الاقامة أو المنع من ممارسة مهنة» وتدابير علاجية 
أما هدف هذه التدابير فهو الدفاع عن المجتمع ضد الجريمة وضد 
خطورة الجاني الاجرامية عن طريق إزالة الأسباب المؤدية اليهاء وهو ما عبرت 
عنه بالردع الخاص» رغم أنها لم تنكر فكرة الردع العام التي زات اھا کن 
أن تتحقق من خلال نظام متكامل للدفاع الاجتماعي”" 
لفن ثرت "المندوسة: الوكيتعية فى السياسة اليجائية: البحديكة »وبر كرت 
اف رالد رامات مول" اعات الج هه وسيل القضاع عا بونشا علم 
الاجرام وعلم العقاب كعلوم مستقلة تاركة بصماتها الواضحة في التشريعات 
الجزائية» وداعمة مبدأ تفريد العقوبات بحيث يتقرر عقوبة مناسبة لكل 
مجو على حلة» وظهرت فكرة المسؤولية الجنائية القائمة على الخطورة 
الاجرامية» وبرزت مفأهيم جديدة للعقاب تقوم على الدفاع الاجتماعى » 
وتبنت التشريعات الجزائية الحديثة نظام التدابير بشكل موسّع» وسن 
تشريعات خاصة بالاحداث» وإعادة تطوير السجون وتنظيمهاء وتصنيف 
التدابير غير المحددة المدّة» وتخصيص أجهزة للتنفيذ العقابي» ومنح 
ا بات 0 واسعة» مما کان له آبرز الأثر على 0 
022 
بأحكام . هذه اا بصورة 9 ای . 


الفلسفة العقابية عند حركة الدفاع الاجتماعي : 
الجنائة بحيث کک ا A e e‏ کک e‏ 





Shmelck et Picca: Penologie et droit penitentiaire; Paris 6 Pp. 55. (1) 


(2) أنظر: المواد 28 41 عقوبات أردنى» والمواد 19 26 عقوبات جزائري» والمواد 103 
7 عقوبات عراقى» والمواد 70 73 عقوبات لبناني» والمواد 135 164 عقوبات ليبي. 
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البعض الآخر فى تلك السياسة» كما أنها ركزت على الفاعل دون الفعل 
كان يتعين الأخذ بسياسة متوازنة ترمي إلى عدم التخلي عن مبدأ هام يتعلق 
نه كنا عتم الاد بالاعتبار فكرة الردع العام إلى جانب فكرة الردع الخاص 
حيث كانت هذه الأخيرة موضع اعتبار لديها دون الأولى . 


المجرمين عن غيرهم» كما أنه ليس من المستحسن اتخاذ بعض التداير ضد 
شخص لم يرتكب جريمة بحجة توافر الخطورة الاجرامية لديه حتى لا تتعرض 
الحقوق والحريات الفردية لمقياس غير موضوعي وغير منضبط قد يؤدي إلى 
تقييذها بدون وجه حق . 

وبسبب الخلل في تلك الفلسفة برزث إتجاهات أخرى تضع السياسة 
العقابية في مفهوم جديد يأخذ بالاعتبار ما آل اليه تطور الفلسفة الانسانية في 
هذا الحقل وما توصلت اليه المدارس السابقة من نتائج مع تجتب مواقع 
الضعفه فى الاس الثى قاس لبها .وقد كر نة هذه الفلبيقة اقات 
الجديدة عند حر كة الدفاع الاجتماعى . 

تبئّت حركة الدفاع الاجتماعي نهجاً يعتمد على فلسفة العقاب في 
أهدافها الرامية إلى الدفاع عن المجتمع ضدّ الجريمة ووقايته من خطورتها 
وعلاج المجرمين أكثر من كونها تبريراً لارتكاب الخطأء وقد انتشرت أفكار 
حركة الدفاع الاجتماعي بصورة كبيرة وأصبحت موضع فاش بارز في 
المؤتمرات الدولية المتعددة بعد الحرب العالمية الثانية» وتمركزت اتجاهاتها 
في صورتين أساسيتين : 

الأولى : رسم طريقها الاستاذ الايطالى فيليبو غراماتکی ۳ الذي زان 
يستبدل نظام قانون العقوبات التقليدي بنظام الدفاع الاجتماعي بهدف القضاء 





(1) أنشأ الفقيه الايطالي فيليبوغراماتيكا مركزاً لدراسات الدفاع الاجتماعي في (جنوى) سنة 
الاجتماعي في سان ريمو بإيطاليا سنة 1947. 


28 


على او و ال لازاه سكن ا رق لاله يرس الى مير 
جذري في النظام الجنائي القائم . 

الثاني : رسم نهجها الاستاذ مارك انسل الذي رأى ضرورة مكافحة 
الجريمة بصورة علمية تقوم في جزء منها على أفكار الاتحاد الدولي لقانون 
العقوبات”''» وعدم اللجوء إلى إلغاء قانون العقوبات» وقد أطلق على هذا 
النهج الاتجاه المعتدل لأنه يراعي حالة القوانين السائدة. 

کا طهر ت نطزة توفيقية ترهئ ي إلى تقريب الأفكار السابقة في إطار 


برنامج الحد الاو الذي تمن بعفن الاد ال اة د ك الدفاع 
الاجتماعى . 


وسشمحث فى هذه الاتجاهات فى فلسفة العقوبات من منطلق الوقوف 
عند الركائز الأساسية التى قامت عليها: 
جراماتيكا وفكرة الدفاع الاجتماعى : 

شرح الاستاذ جراماتيكا نظريته في الدفاع الاجتماعي في مؤلفه بعنوان: 


«مبادئ 2 الاجتماعي» سنة 1960. ونشر باللغة الايطالية ونرجم ال لغات 
عالمية متعددة RR‏ 


يرى جراماتيكا أن ال فتاهي غارة: القاتونة ا المجتمع والدولة 
فيكوّنان نظاماً قائماً على خدمته» والإنسان بوصفه حقيقة طبيعية يعيش في حالة 
تمرّد وتنافسن مع الآخرين» كما يعيش حالة ثورة على القيود التي يفرضها 
المجتمع عليه» وهو يخضع في الوقت نفسه لمتطلباته لأنه بحاجة إلى التعاون 
مع غير اا ورالد رفي القوفيق هن تات الطبيفة لاسا تر ج 
ددن غ السياة جاع ي جيه أ ك هذا الأمر عن ا 





0 اسن تة 21881 وعقد سلسلة من المؤتمرات بدأت عام 1889» وجرت المناقشات من 
أجل التوفيق بين المدرسة . التقليدية والمدرسة الوضعية» وتوصلت إلى وضع برناميج الحد 
الأدنى ومن أهم قواعده الابقاء على العقوبات والتدابير كتظامين لكل منهما وظيفته 
المستقلة» والأخل بمبدأ تفريد العقوبات والاعتماد على التدابير الوقائية المانعة لوقوع 
الجرائم» والاستعانة بالدراسات العلمية في علم الاجرام. 

2 ترجمه إلى اللغة العربية الدكتور محمد الفاضل ونشرته جامعة دمشق سنة 1968. 
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سئطات الدولة وفرض قيود عليها خاصة عندما يتناول تشريع النظام القانوني 
الذي يندرج في إطاره الجرائم والعقوبات”" 

ومن واجبات الدولة القضاء على أسباب قلق الفرد في المجتمع» وليس 
من حقها أن تلجأ إلى عقابه من أجل فرض النظام» إنما يقع على عاتقها من 
أجل تأمين هذا النظام ان تعمد إلى العمل على تكيّفه في البيئة الاجتماعية عن 
طريق التدابير الوقائية والتربوية والعلاجية وليس عن طريق العقوبات لأنها بهذه 

ويرفض جراماتيكا المفاهيم التقليدية للقانون الجزائي والمسؤولية 
الا :وير أنه يفضت أن دن العو رة فلن اشاس العامل الذئ ددد 
الجوهر الأصلى للفعل» وهو النية أو القصد» فلا يمكن اعتبار المسؤولية قائمة 
على اسان ال فا رمن ها الما ى ادان الكرة ال 
الجزائية المتصلة بالجرم بفكرة أكثر شمولاً تتناسب مع الواقع الاجتماعي 
والانساني» وبذلك لا مكان للمسؤولية في نظام الدفاع الاجتماعي ويجب 
الاستعاضة عنها بمفهوم (اللاجتماعية) أو «المناهضة للمجتمع»» وهو الوصف 
القانوني الذي يطلق على الأفراد الذين يناقض سلوكهم النظام الاجتماعي؛ 
ويدعو إلى ايجاد قانون الدفاع الاجتماعي على أساس تحقيق دعم النظام 
والدفاع عن المجتمع وتأهيل الفرد اا اا 

والعقوبة بنظره يتعيّن تعديلها لأنها وفق مفهومها التقليدي تنحدر من 
علاقات الدولة المتسلطة على الفرد» وهذا لا يتثفق مع طبيعة الانسان وهر 
خالق. الدولة ذاتهاء كما أنها تتناقض مع واجب الدولة في تأهيل الفرد وتحسين 
الأوضاع الاجتماعية» وهي إضافة لعن ذلك تعدم شخصيته» وتلحق ا 
بأقرباء المحكوم عليه» ولم يتحقق هدفها بالقضاء على الجريمة» لأن هذه 
الأخيرة تتشكل من ظواهر وعلاقات وأوضاع لا صلة لها بالعقوبة: 

و للمفهوم السابق يجب إلغاء العقوبات وإيجاد وسائل بديلة وقائية 
وعلاجية وتربوية للدفاع الاجتماعي» فلا تكون هنالك عقوبة لكل جريمة» إنما 


(1) الدكتور أحمد فتحي سرور. أصول السياسة الجنائية» القاهرة 1972» ص 87. 
(2) جراماتيكا: مبادئ الدفاع الاجتماعي ص 55 56. 
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إجراء يناسب كل حالة على حدة» وهذه الوسائل ترمي إلى استئصال كل ما 
من شأنه أن يؤدي إلى تناقض بين الفرد والجماعة» ومن أمثلة التدابير الوقائية 
التي يمكن اعتمادهاء نشر التعليمء ورفع المستوى الصحي والقضاء على 
البطالة والفقرء والاكثار من العمران» وفرض الرقابة على الصحف» ومن أمثلة 
التدابير العلاجية والتربوية» الوضع في دار للتشغيل» أو في مؤسسات الرعاية 
الاجتماعية » والحرية المراقبة» والمنع من ارتياد بعض الأماكن العامة والرعاية 
الصحية . 


0 


كما يستعاض عن العقوبات بالتدابير غير المحددة المذة» ويمكن تعديلها 
أو تبديلها أو إلغاؤها من خلال تنفيذها ووفق ما يسفر عنها من نتائجح» بحيث 
تكون متلائمة مع حالة الشخص» وليس مع جسامة الفعل المرتكب» وتكون 
اجراءات الدفاع الاجتماعي مقررة بحسب طبيعة الفرد ودرجة عدائه للنظام 
الاجتماعي» ليس بحسب الضرر الناتج عن الجريمة» وتتوقف تلك الاجراءات 
عندما تؤدي -دورها في الاصلاح والعلاج والتأهيل تماما كالعلاج الذي يتوقف 
بالنسبة للمريض الذي يشفي من مرضه. 


مارك آنسل وفكرة الدفاع الاجتماعي : 
ص و ايل د 0 کا ا 00 الل 0 
TT‏ الا 57 إطار سياسة جنائية el‏ القتراة 


وحماية المجتمع من الاجرام» والأخذ بحربه ة الاختيار والمسؤولية الاخلافية 
واعتبار الخطيئة من أركان الجريمة: 


وينادي مارك آنسل بالغاء كافة مظاهر الافتراضات والحيل القانونية والتي 
دوعن عت لضاف فى ANE‏ 
الاجل يدا إفتراض م بالقانون الجنائي ) كما يرفض قصر الركن المعنوي 
على العلم والارادة. وأكد من ناحية أخرى على الالتزام بدا الشرفية وسلطة 





0 مارك ,ا الدفاع الاجتماعي الحديث: ترجمة حسن علام» منشأة المعارف بالاسكندرية 
1 . 
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القاعن نه خلال الخراء ابت قاتودية معي 


واعتبار شخصية الجاني ضرورة لتقرير الجزاء المناسب يستلزم دراسة 
كافة, ظروفه الاجتماعية وحالته النفسية» وبالتالي إدخال فحص شخصيته في 
الدعوى الجزائية» ومن هذا المنطلق تتم الخصومة عبر مرحلتين: مرحلة أولى 
تتضمن الفصل في الوقائع المسندة إلى المتهم وتكييفها القانوني والمسؤولية 
عنهاء والمرحلة الثانية تتضمن اختيار الجزاء المناسب لتوقيعه عليه. 


ل SS e‏ 
5 بل فيزيقية E e‏ 55 لالم 
القانون الجزائي دوراً في حماية الحريات في ظاء 201 . 


اا يشآن العذابير 'السايقة على ار واليادفة إلى ر الخطورة 
الاجرامية» فإنه يمكن الأخذ بها في أضيق نطاق» وفي إطار الشرعية» أي أن 
يتضمن القانون تحديد حالاات الخطورة الاجتماعية» وأن يقيد حق الدولة في 


تدخلها بتوفير الضمانات التي تحمي الحرية الفردية في إطار قواعد القانون 
العا 
1 


وبنظره فإن الدفاع الاجتماعي هو نظام شامل يعترف بحقيقة الانسان 
وبقيمه الروحية والأخلاقية ولا يعفيه من مسؤوليته عن فعله الاجرامي» وتبنى 
سياسته على العلم والمنطق» ويهدف إلى اعادة النظر في الأوضاع القائمة في 
قانون العقوبات . 


لم تسلم أفكار مارك آنسل من النقد خاصة لجهة إهماله لدور العقوبة في 
وظيفتها في الردع العام» والخلط بين المسؤولية الجنائية والخطورة 
الاجتماعية» ومحاولة دميجه لنظامي العقوبات والتدابير في نظام موحد رغم 
اختلاف الطبيعة والأسس والأهداف لکل ا 





Marc Aneel: La defence. sociale nouvelle; Paris 1966, p. 20. (1) 
Shmelck et Picca: op. cit. p. 61. 2 


تطوير المنهج السابق ورسم العحك الأدنى للدفاع الاجتماعي : 
يعتبر النهج القمعي المحض غير مجدٍ كلياً في مكافحة الاجرام» وغالباً 

ا غر الجمهور ويجعل مرتكبي ام لا يستجيبون 3-1 ا إلى 
2 ا ا السام تمن لا 00 

ومن ا ر و 
الوصول إلى نظام موحد للتدابير مما يسمح للقاضي إختيار التدبير الملائم لكل 
ا ل ل ا 
المحكوم عليه وإعادته ا حيأة المجتمع» وإذا كان لا بد من الاحتفاظ باسم 
العقوبات كان عقن اساي E‏ بالحرّية والمتعلقة بالغرامة فهي تقع 
في إطار هدفها ضمن تدابير الدفاع الاجتماعي أيضاً. 

ويتعين من موقع الصراع الذي يظهر فيه الانحراف والاجرام أن يؤخذ 
بعين الاعتبار سياسة جنائية تتّجه نحو حماية المجنى عليه بصورة أكثر فعالية 
ويرتبط ذلك بالواقع الاجتماعي» والاهتمام بالمعوقين إجتماعياً والأفراد الذين 
هم في خطر بحيث تقذم اليهم المساعدة في إطار تصوّر سليم للتضامن 
الاجتماعي . 

وحركة الدفاع الاجتماعي يجب أن تسير باتجاه تقليص الالتجاء إلى 
العقوبات وعلى وجه الخصوص المانعة س الي يترتب عليها 
دون توفير عالت اللازمة ا بالادانة» كلك هذه المرحلة الانتقالية 
يجب تطبيق قواعد الحذ الأدنى لمعاملة السجناء» وتطوير دور السجون من 
الوجهة الانسانية» وإيجاد مختلف الضمانات فيها للمتهم ومراقبتها وتحقيقها 
القانون e‏ ا وأجهزة ع والصحة ol‏ 





() أنظر توصيات المؤتمر الدولي السادس لهيئة الامم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة 
كراكاس 1980. 
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الاجتماعية» واقتراح وسائل عملية للتأهيل الاجتماعي كالتدريب المهني وتنظيم 
أوقات الفراغ» وبذلك يمكن استخلاص الصفة الاجتماعية للسياسة الجنائية 
وتأكيد إرتباطها المباشر بالسياسة العامة لمكافحة الجريمة في المجتمع" 


الحزاءات فى الشريعة الاسلامية : 

نزلت الشريعة الاسلامية بتشريع عقابي متكامل يتميز بالواقعية والانسانية 
والمرونة» ؤقد بدّل كل هذا النظام الا والانتقام الفردي والجماعي 
التى كانت سائدة عند العرب فى الجاهلية» ووخد نطاق تطبيق العقوبات بدون 
تمييز أو تفرقة بين الأفراد» ونهج منهجاً متميزاً عن التشريعات الوضعية من 
حيث تضمينه جزاءات الآخرة وجزاءات الدنيا أيضاء والأولى قد تاكون أكثر 
إيلاماً وترهيباً وردعاً من الثانية عند من تسول لهم أنفسهم اللجوء إلى طريق 
e‏ 
ا ال يي ل ا 
وعدم رجعية القوانين الجزائية ‏ ومراعاة صر الستئة والحدون والاكراه في نطاق 
له مي ا ل 
ع م الساقهاءق E‏ 

وانطلاقاً من مبداً الشرعية نلاحظ أن عا الحدود والقصاص وردت 
لك له ل ساك 
وفقاً a‏ الجاني والبيئة uw‏ 7 هذا ET‏ 
تطبيقات مبدأ تفريد العقاف» وم الأسين ال خن اشر مق ماد 
معين إلا في إطار المبادئ العامة والكلية» والتي يمكن من خلالها إستخلاص 
اا 





)1( أنظر بتعصيل : الدفاع الاجتماعي الجديد: ترجمة حسن علام» المرجع السابق» ص 027 
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ومن منطلق أهداف الشريعة الاسلامية يمكن تحديد أغراض العقوبات 
التي شرعتها والتي تكمن أساساً في الدفاع عن مصالح المجتمع وحقوق الأفراد 
وتحقيق'الردع الخاص والردع العام الذي يظهر بشكل واضح في عقوبات 
الحدود واشتراط العلانية في تنفيذ بعضها كحد الزنا مثلاً. 

وعقوبات الحدود والقصاص والدية ترمي إلى حماية المقاصد الضرورية 
للشرعء فعقوبة الردة تقوم على حماية الدين» وعقوبات القصاص والديّة 
وبعض عقوبات حد الحرابة تقوم على حماية النفس وما دونهاء وعقوبات الزنا 
والقذف تقوم على حماية النسل» وعقوبة السرقة وبعض عقوبات حدّ الحرابة 
تقوم على حماية المال وعقوبة الشرب تقوم على حماية العقل”" . 


في مقابل ما تر لي م ا e‏ 
مق الاد اا الهامة فى الشريعة الاسلامية. 


والعقوبات في الشريعة الاسلامية لا تستهدف الزجر أو التأديب كغرض 
أساسي لحكمهاء بل ترمي أيضاً إلى إصلاح الجاني وتأهيله» ويبدو هذا 
المسلك أكثر وضوحا في نطاق العقوبات التعزيرية» لأنّ التعزير يشتمل على 
معنى التأديب والاصلاح دون التشفي والانتقام» e‏ عل اجا 
أنواعها يمكن أن تشتمل على هذه المعاني إضافة إلى عنصر الزجر وهى قد 
تحتلك يبدب اوت الد ال 2 : | 


م الدواسة: 
سوف نتناول بالتحليل فلسفة العقوبات من أوجه مختلفة» سواء تعلقت 
بالاسمن التي تقوم عليهاء ومدى التطور الذي طرأ عليهاء ومنهج السياشة 





)1( ا . . «ونعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع» ومقصود 


الشرع من الخلق خمسة: : أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم > فكل ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوّت هذه الأصول» فهو مفسلة) : الامام 


الغزالي : : المستصفى من علم الأصول : الجزء الأول ص 287. 
)2( الاحكام السلطانية للماوردي» الطبعة الأولى» ص 205. 
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الجنائية الحديثة في تبنيها لأهدافها في الاصلاح والتأهيل» ومدى انعكاس ذلك 
على التشريعات الوضعية . 

وإذا كان من غير المستطاع أن نحدد كلى أصناف العقوبات وخصائصها 
فى هذه الدراسة فإن التركيز سوف ينصبٌ على العقوبات البدنية والعقوبات 
السالبة أو المقيّدة للحرّية» باعتبارها الأهم والأكثر تأثيراً في المجتمعات 
ا وال ات دة اا 

والمعالجة تتضمن المقارنة بين خصائص هذه العقوبات فى التشريعات 
الوضعية الجزائية والخصائص الواردة في أحكام الشريعة الاسلامية والتي بدأت 
تحتل موقعاً بارزأء في تلك التشريعات» ؤتثير اهتمام الباحثين في حقل 
إلى هذه الجزاءات» وإلى أوجه الاختلاف القائمة بينهماء على أساس تقسيم 
الدراسة على النحو الآتى : 
القسم الأول: العقوبات البدنية . 
القسم الثاني : العقوبات السالبة للحرية (عقوبة السجن). 
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القسم الأول 
العقوبات البدنية 


تمهيد : 

لا تنفصل فكرة الجزاء في هذا العصر بصورة مطلقة عن فكرة الجزاء 
عند الجماعات الانسانية في المراحل التاريخية القديمة حيث تبئّت هذه الأخيرة 
مفهومه المادي حفاظاً على كيانها ووجودهاء وعلى قيمها وعاداتها التي كانت 
تفرض عليها نهجاً معيناً في التصرف والحكم على المجرمين. 


وإذا كانت هنالك بعض الاختلافات حول تحليل مضمون العقوبات 
وأهدافهاء فإن أصل نشأتها لا يثير مثل هذا الأمرء وهي متلازمة مع الجرائم» 
فحيث تواجدت هذه الأخيرة تواجدت تبعا لذلك العقوبات بالمقابل سواء أكان 
ذلك لارضناء الآلهة أو روح المجني عليه» أو من أجل الانتقام والتشفي من 
الشخص الذي أخل بأمن المجتمع واستمراره. 

وإذا بحثنا في المراحل القديمة لتطوّر المجتمعات الانسانية لرأينا أن 
العقاب كان يطال كل شيء» بمعنى أن تنفيذه لا يقتصر على الانسان المجرم» 
بل يشمل أيضا الحيوانات والأشياء طالما تسببت بأي ضررء وهذا يظهر الاطار 
هذا الواقع فإن الايلام الجسدي كان الهدف الجوهري من فرضهاء وقد 
تعذدت صوزة امن خلال أساليب:تتفيذها كصضيلن: الانسان واحراقه بالثار: 
وجلده ودفنه خا وتقطيع بعض أجزاء حسذدهة») وتكليفه الأخف ان 
وحرمانه من المقرّمات الضرورية لحياته» كمنع الماء والطعام عنه» وكأنه حكم 
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والاأمر طبيعي إذا ما أخذنا في. الاعتبار واقع حياة الجماعة ومعتقداتها 
الدينية والانسانية» فلم يكن من الممكن أن ترتاح روح المعتدى عليه إلا 
بالانتقام من المعتدي» أو من الجماعة التي ينتمي اليهاء كذلك 'لا يمكن أن 
رغال الشووة العم ت ا ر ا عناذل 
توقيع اتسن ارات انى فلار الجا ن ال عي لا بعل 
السخط والغضب والكوارث على الأفراد. 

ومثل هذا الواقع يلاحظ في المجتمع الجاهلي عند العرب وعند 
الشعوب الأخرى كاليونان والرومان والفرس والفراعنة والبابليين» وقد خفّت 
بصورة تدريجية تلك المعالم القاسية بتنظيم شؤون الجماعة وظهور الدولة 
كتنظيم سياسي ومدني وحلولها محل القبائل وسلطات الأفراد» وبدأ الاتجاه 
يتبلور في أطر أكثر إنسانية وواقعية» وإن كانت تخضع لتقلبات ترتدٌ بها إلى 
الوراء في بعض الأحيان» ولكن التطور العام الايجابي فرض نفسه في النهاية 
لمصلحة الانسان» واستمرٌ في ترسيخ أسسه على مبادئ العدل والمساواة» وقد 
دعم هذا الاتجاه ظهور التشريعات السماوية التي أحدثت تغييرا في حياة 
المجتمعات والعلاقات الانسانية ابتداء بظهور الشريعة اليهودية مروراً بظهور 
الدياثة ال وانقهاء و الأسلواسة الى و تلان كانه 
کی ل ا ااه ما ون ظيره وي اام سر اف ا ورای 
a N ONS oS‏ 
الي 
تقسيم الدراسة: 

سوف نبحث في القسم الأول من هذه الدراسة العقوبات البدنية التي 
نصت عليها التشريعات الوضعية وبصفة خاصة تفصيل أحكامها في التشريع 
الجزاتي: في لبان ومن ثم دراسة أحكامها في الشريعة الاسلامية وفق التقسيم 
ا 
الباب الأول : نظام العقوبات وخصائصه في الشريعة الاسلامية . 
الباب الثاني : عقوبة الاعدام بين الشريعة الاسلامية والتشريع الوضعي . 
الباب الثالث : عقوبة القطع والجلد والصلب. 
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الباب الأول 
قوبات فى الشريعة الاسلامية 





تهدف العقوبات التي وردت في الشريعة الاسلامية إلى تحقيق الاستقرار 
والنظام في العلاقات بين الأفراد ونشر العدالة والقضاء على مظاهر الفساد 
والجريمة في المجتمع› والصفة الرادعة للعقوبات لا تتمثل فيما تصيب الانسان 
ی ھت الذنياء بل یما يلحق يمن عذات اشد وابقن: فى الا رة ضا وین 
أتت العقوبات بصفة عامة مختلفة في أحكامها عن تلك المقرّرة فى التشريعات 
الوضعية» واعتمدت كأساس شامل ومتكامل حل محل الثأر والانتقام الفردي 
الذي جر الويلات على الجماعات الانسانية قبل ظهور الشريعة الاسلامية9© . 


وأهم ما يميّز العقوبات في الشريعة الاسلامية مرونتها وواقعيتهاء 
ففي الحالات الحى خاد الث يعد فيها مقدار ونوع العقوبة تكون قد 
فضت بذلك على كل تأويل أو تفسيرء ويصبح من الواجب تطبيقها كما 
وردت دون 5 تعديل › وفی ' الحالات لاخر الى لم تتحدد الشريعة فيها 
الاجتهاد. وفق ما تمليه المصلحة العامة للمسلمين» وما تقتضيه مبادئ 





ل بتفصيل: الامام محمد أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي» العقوبة» دار 
الفكر العربى القاهرة. ص 6 وما بعدها. 
و لماز علي علي منصور نظام التجريم والعقاب في الاسلام؛ المدينة المنورة 90 
ص 72 وما بعدها. الدكتور عبد السلام محمد الشريف: المبادئ الشرعية في أحكام 
العقوبات في الفقه الاسلامىء بيروت 21986 ص 9 وما بعدها. 
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وتتنوع العقوبات في الشريعة الاسلامية وباعتبارها شريعة او اندلق 
عن”طريق الوحي على الرسول الكريم محمد بلا “فإنها قد تتخذ تبعاً لذلك 
مفهوماً قد يختلف عن المفهوم ا الوقيفية أن الذي 
الأخرى» فالحدود هي العقوبات المقدرة حقا لله تعالى» ومحددة النوع 
والمقدار» فلا يترك لولي الأمر سوى الحكم بها في حال توافر شروط 
تطبيقهاء وهي مقرّرة لحماية مصلحة الجماعة العامة والنظام» فهي بذلك لا 
تقبل الاسقاط من قبل الأفراد أو الجماعة ما دامت قد وصلت إلى علم الامام . 

أما القصاص رغم كونه من العقوبات المقدّرة فهو يوجب حقاً خاصا 
للفرد» ومن ثم يمكن للمجني عليه حق العفو عن الجاني ولو وصل أمره إلى 
القضاء على عكس ما توجبه جرائم الحدود» وهنالك صنف من العقوبات غير 
اللسقايوة تيت IG e‏ اللمى الديق فر اعون قرع رفيا 
المع ادج لمات a‏ جاده العامة قن ES‏ 
وسنبحث في الخصائص التي امت عا تلك ل ونظمها الشرعية 
والجزاءات المترتبة عليها في الول اة 


(1) التعزير لغة مأخوذ من «العذر؛ ويعني الردع أو اللوم أو المنع» وأصل الكلمة معثاها النصرة 
والتعظيم» E ET‏ 
أوامره: أنظر : محمد أبو زهرة: المرجع السابق› ص 63. 
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ضرورة اللحزاء 

لا شك أن الجزاء يعتبر من العناصر الجوهرية لفرض احترام النصوص 
القانونية وبدونه تصبح تلك النصوصن مجرد قواعد أدبية أو قواعد مجاملات 
يسهل أمر مخالفتها طالما أن الأفراد لا يخشون من إنزال عقّاب يؤلمهم أو 
عبر التاريخ وشأن القواعد العرفية أيضاً التي تضمّنت من الجزاءات ما يحمي 


والشتريغة: الا اة فى هذا النطاق »سحاد خو اوائف رة مني ا 
ضيه الالسانن E ASN E E‏ ون لانت 
ما يسيع ,عليها القوة الرادغة للتقنين اللمتحرفة أن ال تبري شلوك الانحرافن» 
ويجنّب الانسان السقوط في تلك الهوة السوداء التي تسمّى «عالم الاجرام»» 
فالتشريع يستند إلى الدين وهو يهدف إلى بناء المجتمع المثالي القائم على 
المبادئ الأخلاقية والمثل العلياء وتحقيق سعادة البشر في الإطار الذي يحافظ 
على تلك القيم .التي ندوتها تحكم الانسانية توازع البؤس والفساد والتخلف: 

فالجزاء في الشريعة الاسلامية يجسّد عقوبة عصيان أمر الشارع لاصلاح 
حال البشر وردعهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة رحمة بهم» وبذلك فإن 
هدفها يكمن في منع الكافة من ارتكاب الجريمة وتوقي وقوعهاء فإذا وقعث 
وجب تأديب الجاني ومساءلته عن فعله غير المشروع حتى يرتدع ويحجم غيره 
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عن التشبه به وسلوك طريقه. وفي ذلك يقوّر بعض الفقهاء بأن العقوبات 
«موانع قبل الفعل» زواجر بعده» أي أن العلم بشرعيتها يمنع الاقدام على 
الفعل وإيقاعها بعده يمنع العود اليه . 


أهداف الحزاء 
حل العقوبة في الاسلام هو حاجة الجماعة ومصلحتهاء فإذا اقتضت 
مصلحة الجماعة تشديدها شدّدت العقوبة» وعلى العكس تخفّض إذا اقتضت 
مصلحتها التخفيف» وبذلك لا يجوز أن تزيد أو أن تقل عن حاجة الجماعة 
)2( 
اا 


فالمجرم الذي يشكل فعله خطورة يجب استئصاله أو كف شرّه عن 
الجماعة حتى يستقيم أمرها وتسود العدالة بين أفرادهاء وإذا اقتصر الأمر على 
أفعال قليلة الخطورة ولا تدل على نفس اجرامية متأصلة وجب تخفيف 
العقوبات بما يتناسب مع إصلاح أحوال الجاني ورفع الضرر عن المجنى عليه 
حتى يعود اليها روح التضامن والصفاء والخير. 


ومعاقبة المجرم في الأصل ليس الهدف الانتقام منه والتشهير به» إنما 
إصلاحه وإصلاح الخلل المترتب على فعله» ؤبذلك تتنوع الجزاءات» 
وتختلف باختلاف الذنب المرتكب حتى تأتي متوافقة مع أحكام الشريعة 
الاسلامية في بناء مجتمع خَالٍ من الاجرام والانحراف وفي إصلاح النفس 
الانسانية وإرشادها إلى السبيل المستقيم . 

والشريعة الاسلامية من منطلق حاجة الجماعة إلى الجزاءات جمعت بين 
مصلحة الجماعة ومصلحة الفردء فحماية الجماعة تقتضي بانزال الجزاء الكافي 
او المتجرع على جزيمته يشكل به :من العوادة اليهاء ويحقق زجر غيره 
عنهاء وبذلك فإن شخصيته بصفة عامة لا مكان لها إذا تعلقت الجريمة بكيان 
المجتمع . رنيما مدال لش حير اع يكو زوق الشخصية و و 
تقدير العقوبة المقررة لفعله. 





)1( شرح فح القدير لان الهمام» ج 4 ص 112. 
020 الاحكام السلطانية للماوردي» ص 206. 
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صور الجزاء 


الجزاء الجنائي يتحدد بصور عقابية مختلفة وتتنوع العقوبات بتنوّع 
الجرائم» ففي بعض الأفعال الخطيرة تطبّق العقوبات البدنية كالاعدام والقطع› 
وفي بعض الأفعال التي لم يرد بشأنها حكم معين يمكن تطبيق العقويات 
الاصلاحية كالسجن المؤبد أو الاعتقال المؤقت» أو الوضع تحت مراقبة 
الشرطة» كما يمكن أن تتناول العقوبة مال المخالف وتتّخذ شكل الغرامة أو 
المصادرة . 


ا n‏ بعض الأضرار ا المباشرة أو غير المباشرة» فقتل 

الانسان مثلا ينتج عنه خسارة لا تعوّض لحياة إنسان كما ينتج عنه خسارة مادية 

O OSE Ea A‏ ا 
عدر 8 بعفهور 2-0 e‏ 

بالتعويض إلى ورثئة القتيل لاصلاح الضرر الذي لحق بأسرته» وإذا تنازل 

اخ 


والعقوبات قد تكون أصلية» أي مقرّرة بالنص للجريمة التى وقعت. 
كالرجم في جريمة الزناء والقطع في جريمة السرقة» والقصاص في جرائم 
القتل› وقد تكون عقوية ة بديلة تحل محل العقوبة الأصلية إذا ل ا 
الأخيرة لسبب مشروع» كالدية إذا درئ القتصاص» والتعزير إذا درئ الحد أو 
القصاص . 


وقد تكون العقوبة تبعية تصيب الجاني بناء على الحكم بعقوبة أصلية 
دول ضرورة الحكم بهاء كحرمان القاتل فا 
وقد تكون العقوبة تكميلية» بمعنى أنها تصيب الجاني الذي توقع عليه 


عقوبة أصلية مع ضرورة الحكم بهاء اي ا 
رقبته بعد إقامة الحد عليه حتى يطلق سراح . 





7 لدو حسن الجلبي : الاتجاهات العامة في فلسفة القانون» ج 2» ص 399. 
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ومن حيث سلطة القاضي في تعيينها تنقسم العقوبات إلى عقوبات مقدّرة 
وهي التي عين التشريع مقدارها ونوعها بحيث يلتزم القاضي بتوقيعها دون زيادة 
أو نقصان أو العفو عنها طالما توافرت شروط تطبيقهاء وعقوبات غير مقدّرة. 
وهي التي يترك للقاضي اختيارها بحسب شخصية الجاني وظروف ارتكاب 
الجريمة ضمن المبادئ العامة التي اوها ال الاسلامية في سبيل تحقيق ت 
العدل والمساواة والاصلاح في المجتمع . 


أنواع الجزاءات 

وت الشريعة الاسلامية في فرض الجزاءات البدنية من منطلق أهداف 
العقوبة في الحفاظ على قيم الجماعة وصيانة الاخلاق والمصلحة العامة» 
كعقوبة القتل والصلب والرجم والقطع والجلد» وبذلك تختلف عن الاتجاهات 
الحديثة في السياسة الجنائية التي تتبتّى فكرة الحد من تلك العقوبات» ورغم 
هذا الاختلاف الظاهر فإن مضمون وشروط تطبيق أحكام هذه الجزاءات 
تجعلها محدودة في نطاق الواقع العملي» والشارع يرى فيها ضرورة لحفظ 
النفس والمال والعقل والنسب وهو ما يطلق عليها عند بعض الفلاسفة 
المصالح ا 


وقد تكون العقوبة سالبة لحرّية الانسان سواء أكان ذلك بصورة مؤقّتة أو 
بصورة دائمة» ويختلف الأمر باختلاف شخصية المجرم وخطورة الفعل 
المرتكت) وقد تكون العقوبات نفسية تتناول نفس الانسان دون جسده» وترمي 
إلى إرشاده وإظهار مساوئ سلوكه. كالتوبيخ والتشهير والهجر والتهديد. 

وقد تكون العقوبات مالية تتناول ذمّة الانسان المالية بحيث يترتب عليه 
دفع الضرر وتعويض الغير ودفع غرامة كجزاء له عن سلوكه ومصادرة أمواله 
في بعض الحالات وهي أمور نصّت عليها التشريعات الوضعية. 


وفي نطاق العقوبات يمكن القول بوجود كفارات وهي مقرّرة على 
المعصية بقصد التكفير'عن إتياتهاء وهي في الأصل نوع من العبادة» وقد 





)1( المستصفى للغزالي ج 1 ص 287 - 293. 


44 


تتمثّل في عتق أو إطعام مسكين أو صوم» أما في حال المعصية فتعتبر عقوبة 
جنائية: كالكفارة فى القتل الخطأء لان الكفارة تدون ين العنافة والعقوية ويسكة 
أن وى تر الو 


قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات من القواعد المعتبرة في التشريع 
الاسلامي» فلا يجوز أن تتقرر جريمة أو عقوبة إلا بمقتضى النصّ عليهاء ولو 
أحننا بمبدأ الاستصحاب الذي ينبنى على أساس أن الأصل فى الأشياء الاباحة 
لرأينا ا ج امع هذه القاعدة ر لقا ف لين كرا کے کا ع اة 
كما أنه يتيك بالمقدار المحذه لهذا فن الشريمة: والأفعال تبقى على إباحتها ما 
لم تحرّم أو يعذل حكمها بنصٌ أو تشريع عن طريق الاجتهاد بما يحقق مصلحة 
الجماعة والافراد» وبما ينسجم مع أهداف الشريعة الاسلامية فى إرساء مبادئ 
الحق والعدالة والمساواة. 


والعقوبة في الشريعة الاسلامية تطبّق على المسؤول عن الفعل غير 
المشروع دون غيره» ولعل هذه القاعدة جاءت بتحول هام في مفهوم شخصية 
العقوبة التي تبئّتها التشريعات الوضعية» وشرّعت لتقضي على آثار الانتقام 
الجماعى والفردي الذي ساد المجتمعات القديمة ومنها المجتمع العربي في 
العصر الجاهلي والذي كان يجرٌّ إلى مآسي وحروب طويلة يدفع ثمتها البريء 
في غالب الاحيان» وتلافياً لهذا الواقع أتت الشريعة الاسلامية لتلغى تلك 
الظواهر والمعتقدات الشاذة» فيقول تعالى: #ولا تكسب كل نفس إلا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى#'2 ويقول الرسول الكريم «لا يؤخذ الرجل بجريرة 


عه ولا م ا 


ومن الأسس التي قامت عليها العقوبة في الشريعة الاسلامية المساواة فى 


3 


تطبيقها على الناس لا فرق بين غني وفقير» ولا اعتبار لانتماء الانسان الطبقي 





9 حسن الجلبي: المرجع السابق ج 2 ص 400. 
)2( سورة الانعام ‏ آية 164. 
)3( منقول عن أحكام القرآن للامام الشافعى ج 1 ص 17 
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الذي راعته التشريعات الوضعية القديمة في نصوصها“ ٠‏ والمساواة تعني 
المساواة في ظروف ارتكاب الجرائم التي تتعلق بها مسائل اجتهادية» فقي 
العقوبات التعزيزية تراعى شخصية مرتكب الفعل في توقيع الجزاء عليه» كما 
تراعي من ناحية أخرى جسامة الفعل المرتكب وخطورته» وهذا ما يضفي 
عليها المرونة المطلوبة لتحقيق وظائفها في التهذيب والتأديب والزجرء 
راترات لر فة تراس بهذا الميذا من ادلااد ارف اة أو 
بالق رو ری و ا کا ي من ا ان ري 
العقوبات بين حد أدنى وحد أقصى يستطيع القاضي أن يفرضه بما يناسب مع 
دوافع ارتكاب الجريمة . 


والعقوبة في الشريعة الاسلامية فردية شأنها فى ذلك شأن الجزاءات 
الوضعية المعاصرة» وفي الفقه الاسلامي نجد لذلك مثالا واضحاً في جرائم 
حد قاطع الط فهو قطع يده ورجله إذا أل المال ولم يقتل» وقتله إذا 
ارتكب فعل القتل ولم يأخذ المال» ونفيه إذا أخاف دون أن يأخذ المال أو 
يقتل نفساء كذلك ما يقرره الفقه من أنه لا يوفع حد السرقة إلا بالنسبة 
الحالة التي يضطر فيها الانسان سلوك هذا السبيل ليأكل» كما فعل الخليفة عمر 
في عام المجاعة حيث أوقف حد السرقة لتخلف شرط من شروط تطبيقها. 





0 وبهذا النطاق روى في الصحيحين بشأن المخزومية التي سرقت أن الرسول الكريم قال 
لاسامة بن زيد الذي كلمه بشأنها: «يا أسامة أتشفع في حدّ من حدود الله؟ إنما هلك بنو 
اسرائيل انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»: 
نقلا: عن جامع الأصول من أحاديث الرسول» لابن الأثير» ج 4ص 314. 
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حدّ الزنا 


تعتبر جريمة الزنا من أشد الجرائم خطورة في المجتمع› لذلك فقد 
عمدت الشريعة الاسلامية من أجل مكافحتها إلى تقرير عقوبات قاسية لهاء لما 
تثيره من فساد وانحطاط فى الأخلاق» ولما يترتب عليها من اختلاط في 
الأنساب يتنافى مع كرامة الانسان وانتمائه إلى أسرة صالحة تقوم على أساس 
الشعور بالمحبة والتعاون والاخلاص. 
وعلى خلاف التشريعات الوضعية» فإن الشريعة الاسلامية تقرر قيام 
جريمة الزنا ا ا م أو من غير متزوج» بذلك لم تعتبر الزواج ركنا من 
أركانهاء وإن ميّزت بين الحالتين فى مجال العقوبة» فجعلت عقوبة البكر سواء 
كان ذكراً أم أنثى مائة جلدة» وتغريب عام بابعاد الزاني إلى بلد آخر لمدة 
E 4 )2(‏ ا 5 
عام وجعلت عقوبة المحصّن الجلد والرجمء أي القتل رمياً بالحجارة 
والاصل في الرجم هو قول الرسول وما فرضه من عقوبة فعلية» وبذلك يعتبر 
من قبيل السنة القولية والفعلية أيضاء ويجري تنفيذه بصورة علنية لقوله تعالى : 





() وفي تحريم الزنا يقول تعالى: #ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا» سورة الاسراء 
- آية 32» وفى عقوبة الزنا يقول تعالى: #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة4 (سورة النور ‏ آية 2). ۰ 

(2) روي عن الرسول الكريم قوله: «خذوا عني فقد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام رواه مسلم وأبو داوود الترمزي. كما روي عن الامام علي والخليفة عمر 
انهما جلدا وغربا ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة» فصار من قبيل الاجماع: المغني» 
ج 10 ص 133 شرح الزرقاني» ج 8» ص 82. 
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ادك 


لط 


ع 





القذف فى الشريعة الاسلامية يعنى رمى المحصّن بالزنا أو نفى النسب 
عنه دون إثبات ما قذف به » وينصرف معنى اللاحصان إل العفة عن الزنا دون 
اشتراط أن تكون المرأة متزوجة» فيجب الحدّ على من قذف المحصنء إذا 
كان القاذف ملفا والمقذوف E‏ ا اا 


ا ل ومن 2 nT‏ 
الصنف من الجرائم التى تتعلق بانحطاط وفساد فى الأخلاق. 


ومصدر حد القذف قول تعالى: #إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأ ولئك هم 
الفاسقون* (سورة التوبة - 4) . 

ين مق الآية الكريعة أنها تضم عقوبة أصلنة مكل فان جل 
وعقوبة أخرى تبعية وهي عدم قبول شهادة القاذف الذي لم يستطع إثبات ما 
يذعيه على المقذوف» ولما كانت هذه العقوبة من الحدود فلا يجوز استبدالها 
بكو ا بوه 0 أو زيادتهاء ولس لولي اع اي 
E‏ اا يجره الاما أبن ا وذهب رأي للقول بأنه إذا 
بلغ الامام لم يجز العفو وان لم يبلغه جاز القبول به . 

ولا يشترط بعض الفقهاء العلانية في القذف على خلاف التشريع 
الوضعي , وبذلك يقام الحذ سواء وقع في محل عام أو محل خاص أو فيما 





)1( الدكتور عبد الخالق النواوي: التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي» 
المكتبة العصرية ‏ بيروت» ص 136. 

)2( قال الشيعة الامامية بأن حد القذف يرثه من يرث المال عدا الزوج والزوجةء ويرى الشافعية 
أن حدّ القذف من الحقوق التي تورّث» أما عند الحنفية فلا يورث ويسقط بالموت : 
أنظر سيا : الدكتور أحمد الحصري: الحدود والاشربة فى الفقه الاسلامىء عمّان 
0 ص 646 إلى 720. ۰ 
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الظروف التي قد تقترن به اماي المذهب الجعفري فيشهر بالقاذف ليعلم 
اا ريغال تحص ا 
حد الشرب 

حرّمت الشريعة الاسلامية شرب الخمر بصورة تدريجية» لما يترتّب عليه 
رار رفني تصيب الانسان في عقله ونفسه وصحته وماله. ويقاس على الخمر 
كل ما هر 8 :ديفا ت ب وه اشكر رة ه فقليله حرام ولو كان لا 
يودي فعلاً للاسكار. 


رلم يرد حد الشرب في نصوص الشريعة الاسلامية» فمن الفقهاء من 
قال بثمانين جلدة قياسا على حد القذف» والخليفة عمر طبق هذا المقدار» كما 
طيعبالامام علي لأن الشحهن إذا ری سكو بوإذا بكر تمش هنذا عدي 
افترى وعلى المفتري تطبيق هذا الحذّء وبذات الرائ أخذ الامام أبو حنيفة 
الاك E‏ ومن قال به اعتمد على أساس أنه يعتبر من قبيل الاجماع» 
والاتجماع مصدن من المصادو المع 

وذهب رأي الامام الشافعي إلى أن الحدّ عبارة عن أربعين جلدة ولا 
ی اا یادف إلى تما ج ة إذا رأى الامام ذلك» > فيكون الحد 
أربعون جلدة وما زاد على ذلك يعتبر تعزير كذلك اها لرا اا 
مله الامام علي فين كلل الوليد ين ع ری ج .قي پا ا 
ان الخليية انق يكن امد هذا المقدار في حد الشرب» لما روى عنه من 
أن ا هذا الور 


ویری أصحاب هذا الراي الأخير أن فعل ارول لا يجور تركه 
بععل غيره» د ألا موساك حلن: بم EG‏ وما 
قام به الخليفتان أ بو بكر وعلي يحملان الزيادة من الخليفة عمر على أنها 





)1( الشيخ محمد جراد مغنية: فقه الامام جعفر الصادق» دار الجواد ‏ بيروت ط 5 _ 1984 - 
ج 6 ص 287. 


)2( محمد أبو شر المرجع السابق > ص 112 
اتش OE‏ المرجع السابق» ص 293. 
)3( الدكتور E‏ الحصري : : المرجم السابق > ص 259. 
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رن EE‏ الامام”" . 


وفك المتنى علية أن العقور :لا مدل على السكر ان سن مق رعسم 
أغراضها في الايلام والردع والتأديب» ويجري تنفيذها وفق الشروط نفسها 
ا و 


حد السرقة 

تقرّر حد السرقة في الشريعة الاسلامية بالنصٌ والسنة والاجماع» وذلك 
من أجل صيانة حق الانسان في ماله ومنع الاعتداء عليه» وجرائم.السرقة من 
الجرائم الشائهة في المتكتينات التديينة و الم كودانك ‏ السنيفة اها شعت 
مقدار العقوبة بشأنها وفق ما يحيط بها من ظروف مشددة أو ظروف مخمفة» 
ولكن حكم هذه الجريمة في الشريعة الاسلامية يختلف من حيث نوع العقوبة 
أو مقدارها أو شروطها . 

ينصرف مدلول السرقة فى الشريعة الاسلامية إلى أخذ مال الغير خفية 
ورن رصا عل الساوق:بآنة راكد مالا شاا 

وقد اجتهد العلماء في مجال حد السرقة من حيث استلزام بعض 
الفتووط ال رر ها على المكلف فمن خت صاب النيزقة اوجرا عدا 
أدنى له اختلفوا في تقديره > ومن حيت طبيعة المال فقد إشترطوا بالا يكون 
مباحاً أو متروكاً وأن يكون مملوكاً للغير واستثنى البعض الثمر المعلّق على 
الشجر” ٠‏ ومن حيث شروطها أوجبوا ألا يكون الانسان مضطراً إلى السرقة 





() المغني لابن قدامةء ج 10» ص 329. 

)2( الاستاذ عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الاسلامي: الجزء الثاني» ص 518 وما بعدها. 
)3 روي عن البخاري ومسلم والترمذي أن القطع يجب في شيء قيمته دينار أو عشرة دراهم» 
وعن عبد الله بن مسعود ان الرسول قطع في قيمة خمس دراهم» الامام مالك والشافعي 
وأهل الحجاز يرون القطع في القيمة التي توازي ثلاثة دراهم من الفضّة وربع دينار من 
الذهب» وعند أهل العراق النصاب الذي يوجب القطع عشرة دراهم» ونرى أن تحديد 
المقدار يخضع للاجتهاد وبذلك يتغير بتغير ظروف البيئة والحياة الاقتصادية» وهذا الأمر 
يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة: 

أنظر بتفصيل بداية المجتهد لابن زشد» الجزء الثاني» ص 374 375. 

جام الأصول لابن الأثير الحررئى: جد 4 ص 4320 والذكعون الحمد متحي بهنس: 
العقوبة في الفقه الاسلامي» دار الشروق 1983 ص 107. 


(4) 
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بسبب جوع أو حرمان أو غير ذلك من الشبهات لقول الرسول ككدِ: «ادرأوا 
الحدود بالشبهات»؛ وهذا ما فعلة الخليفة عمر في عام المجاعةء لأن الأحكام 
الشرعية شرعت لعلل تقتضيهاء وهي تدور معها وجوداً وعدماً وان أدى ذلك 
إلى تخصيص النص أو ترك ظاهره أحياناً» وعن قول الامام جعفر الصادق بأنه 
لا يقطع السارق سنة المحل في شيء يؤكل مثل اللحم والخبز وأشباهه" . 

فإذا تحققت أركان جريمة السرقة وجب توقيع الحد وهو قطع يد السارق 
لقوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ہما كسبا نكالا من الله 
والله عزيز حكيم» فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يثوّب عليه إن الله 
غفور رحيم# (سورة المائدة ‏ الآيات 38 و39). 

ولا خلاف بين أهل العلم بأن السارق لأول مرّة يقطع منه يده اليمنى من 
مفصل الكف» وعند أهل الشيعة يجري القطع من أصول الأصابع» وإذا سرق 
مرة ثانية قطعت رجله اليسرى› وإذا سرق مرّة ثالثة اختلف الفقهاء ء في عقوبته› 
فمنهم من قال بتعزيره» ومنهم من قال بقطع يده اليسرى» وقطع رجله اليمنى 

ل ل ا ل ا ل 
مقدرةء وهذا ما فعله الامام علي من خلال واقعة عرضت عليه فرفض الزيادة 
على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى لما رأى من إبقاء شيء للانسان يعينه 
على الطعام والوضوء وقضاء حاجته'©, ولك ادا ری ا خسن موادا 
حتى يموت» أو يتوب توبة نصوحة» وإذا سرق وهو في السجن يقتل» وإذا 
اقم البعد علي اعا المشروق رل قط عن بأ ا 


حد الحرابة 

تعني الحرابة الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة وليس خفية» وهي 
تتلازم مع إخافة الطريق» أو أخذ المال أو قتل إنسان» أو أخذ المال والقتل› 
وهذه العناصر تجعل من الانسان محارياً ولس ا 

وتحريم الحرابة ورد في قوله ا #إنما جزاء الذين يحاربون لله 





)1( الشيخ محمد جواد مغنية » المرجع السابق› ص 297. 
(2) المغني لابن قدامة» ج 10» ص 264 و272» بدائع الصنائع للكاسانى» ج ۰7 ص 86. 
(3) محمد جواد مغنية : المرجع السابق» ص 297. 


52 


ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم * (سورة المائذة 33 _ 34): 

ولا تخرج حالات الحرابة عن الافتراضات الآتية: إخافة الطريق» أخذ 
المال مع إخافة الطريق» القتل مع إخافة الطريق» أخذ المال والقتل مع إخافة 
الطريق» وقد تعددت العقوبات التى وردت فى النصّ مما أدى إلى الاجتهاد فى 
تقريرهاء تفع من راق أن اف( ورد فى مال لقصل راد يدا بان 
لكل جريمة عقوبة مقدّرة بحد ذاتهاء وعلى هذا الأساس تختلف العقوبة 
باختلف الجريمة المرتكبة» فإذا ارتكب المحارب جريمة قتل كان جزاءه 
القتل» وإذا ارتكب جرم سرقة كانت عقوبته قطع اليد اليمنى ورجله اليسرى, 
وإذا أخاف الطريق نفي» وإذا ارتكب جرم ال 

ومن رأى أن حرف (أو) ورد في معنى التخيير» فإن ذلك يعني عندهم 
ا لولي الأمر أن يختار العقوبة التي يراها مناسبة من العقوبات 
الواردة في النص» مقدَراً في ذلك مصلحة الأمة ودفع الفساد عنها إذا لم يكن 
قاطع الطريق قتله شخصاً طلباً للمال فإذا فعل يتعيّن قتله حتى ولو عفا ولي 
المقتول خر . 

أما الفقه المالكي فيذهب إلى القول بأن المحارب إذا قتل يكمن التخيير 


في قتله أو صلبهء وإذا أخذ المال دون قتل يكمن التخيير في قتله أو صلبه أو 
قطعه» أما إذا أخاف السبيل فقط فالامام مخيّر في قتله أو صلبه أو قطعه أو 
نفيه» وتطبق العقوبة على المسلمين وعلى غير المسلمين من أهل الذمة ما دام 
ذلك في دار الاسلام وتحققت ر 


حد البغى 


البغي في عرف الفقهاء وهو الخروج على طاعة إمام الحق» أو الخروج 
على طاعته بطريق الغلبة»؛ ومن اتبع هذا السبيل عد باغيا ووجب قتله . 





)1( وهذا هو مذهب الامام الشافعي وأبو حنيفة : البسياسة. الشرعية لايق ية فين 41 
)2( محمد جواد مغنية : : المرجع السابق» ض 304. 
137 "العف N‏ لصن 307 وما e‏ 
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ويستند هذا الحذدّ إلى قوله تعالى: #وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين» 
إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون» (سورة 
الحجرات 9 10). 
وإرشاده إلى طريق الجماعة فإذا امتنع قاتله الامام حتى يرجعء فإذا فاء إلى أمر 
الله سقط عنه القتل» وإذا رفض استمر فی قتاله حتى يقضى عله . 
فإطاعة الله ورسوله وأولى الأمر من الأمور الواجبة على المسلمين لقوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 
(سورة النساء _ 59) . 
فميتته جاهلية) 22 وتشهد أفعال الصحابة على هذا الأمر فالخليفة أبو بكر قاتل 
مانعي الزكاة» والخليفة علي قاتل أهل صفين وأهل النهروان. 

والعلّة من محاربة البغاة تكمن بما تثيره أفعالهم من شقّ صفوف 
المسلمين وإثارة النزاعات فيما بينهم والتي من شأنها إضعاف قوتهم» وجعلهم 
عرضة للتفكك والتقهقرء لذلك أجازت الشريعة دعوتهم إلى الالتزام بأمر 
الامام الذي يمثّل الجماعة» وإلا وجبت مقاتلتهم حتى يلتزموا بهذا الواجب» 
فمن أسر أو ولى ظهره منهم فيصبح من غير الجائز قتله» كما لا يجوز سبي 
نسائهم ولا إسترقاقهم ولا تقسيم أموالهم لانهم لم يخرجوا عن كونهم 

©: 


حد الردة 


۰ الردة لغة تعني الرجوع. وشرعاً تعني رجوع المسلم العاقل والبالغ عن 
الاسلام إلى الكفر باختياره لا فرق في ذلك بين الذكور والاناث» وبذلك لا 





)1( المغنى لابن فدامة» ج 210 ص 53. 
)2( رواه ابن عبد البر عن حديث أبي هريرة. 
)3( السياسة الشرعية لابن ثيمية ) ص 46 و47. 
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عبرة اراد لکا تاي والمجنون أو المكره على التلفظ بكلمة 
نا 

والارتداد من الجرائم الكبرى التي تستوجب عقوبة القتل» فيقول تعالى : 
لمن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة» وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون* (سورة البقرة ‏ آية 217)) 
رروئ ابن مسعود أن الرسول كيه قال : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى 
ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصان» وقتل نفس بغير نفس». كما أن 
الام ونير اللات بين العلا نول ودوك ققل الد إلا تان الي 
حيث يرى الامام أبو خنيفة أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل ولكن تجبر على 
الاسلام بالحبس والضرب ا فتستتاب» أي حتى تعود إلى 
لاساد أو تموت في الحبس”2 . 

ويتفق بعض العلماء على إعطاء فرصة للمرتد للرجوع إلى الاسلام» فإذا 
رجع بعد مناقشته واقتناعه قبلت توبته وإلا م ويقَرّر البعض أن 
تكون المهلة ثلاثة أيام وفق ما روي عن الخليفة عمر” IES‏ 
ا ا أنه لن يرجع إلى الاسلام مرة ثانية . 

وفي المذهب الجعفري فإن الرجل المرتذ عن فطرة يقتل وتبين إمرأته 
من يوم إرتد وتقسم أمواله بين ورثته» أما الرجل المرتد عن ملّة إذا تاب تقبل 
توبته وإن أضرٌ غلى الازتداة قتل + أما المرأة إذا ازقدت لا تقغل بال وإذا 
تابت تقبل توبتهاء وإذا قبت مضرة ة على الارتداد تخلد في السجن مع الاشغال 
0 





والعقربات في الشريعة الاسلامية» جامعة الأزهر 1975 ص 111. 

(2) بدائع الصنائم» ج 7 ص 135. 

(3) یری 1 أبو حنيفة أن المدّة متروكة لتقدير الامام» فإن طمع في توبة المرتد أو سأله هو 
التأجيل» أجله ثلاثة أيام» وإن لم يطمع في توبته ولم يسأله هو التأجيل قتله من ساعته؛ 
الاستاذ عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الاسلامي: ج 2 ص 723. 

)4( ارج عن نظرة اي كن لس ا ل ا 0 
ارتد زرحم ن الاسلام: محمل جواد مغنية : a‏ اا ص 313 
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معنى القصاص ومشروعيته 

من معاني القصاص اللغوية التتبع والقطع والمساواة» أما المعنى الشرعي 
فينصرف إلى العقوبة المقدرة بالممائلة التي تجب حقاً للعبد» ولولي الدم حق 
العفو عنها مطلقاً أو في مقابل مال» على خلاف جريمة الحدود التي تجب 
حقاً بل . 

وقد شرع القصاص في الشريعة الاسلامية من أجل الحفاظ على حياة 
الأفراد في المجتمع وأمنهم واستقرارهم ونشر روح التسامح والمحبة 
والاخلاص فيما بينهم ونبذ الاحقاد ومنع الاعتداء بدون وجه حق» فحياة 
الانسان تمثل وجوده وأساس بقاء واستمرار الجماعات الانسانيةء لذلك كان لا 
بذ من تشريع يضمن حمايتها على الوجه الافضل وتراعى فيه هذه الطبيعة 
والمصالح الخاصة والمصالح العامة في سبيل خدمة المجتمع البشري والسعي 
إلى تطويره على قواعد الاخلاق الفاضلة والمثل العليا. 

والقصاص يجد أساسه في الكتاب والسنة والاجماع وحكم العقل©؛ 
تفي الكقي ورت ل ا التي وضعت المبادئ العامة في مجال العقوبات التي 





(1) اطي قف الاد فسن الحصري: القصاصء الديات» العصيان المسلح في الفقه 
الاسلامي» الاردن 1974» ص 22 وما بعدها. 

(2) الدكتور علي أحمد مرعي : القصاص والحدودء ص 13 و14. 
وال عبد الخالق النواوي: جرائم القتل في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي› 
المكتبة العصريةء بيروتء ص 9 وما بعدها. 
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يمكن تطبيقها على الجاني في حال اعتدائه على حياة إنسان آخر بالقتل أو الجرح 
أو القطع » وفي ذلك يقول تعالى : #إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصق 
به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون»› ور 
المائدة ‏ آية 45)» ويقول تعالى : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن 
قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف فى القتل إنه كان منصوراً» (سورة 
الاسراء ‏ آية 33)» ويقول تعالى: ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى الحر بالحرء والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب أليم, ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم 
تتقون# (سورة البقرة ‏ آيات 178 و179). 


والرسول الكريم كان يحكم بالقصاص» وكان يدعو في بعض الأحيان 
إلى العفو في ظل ظروف معينة» كما أرسى قرات مقدرة: لاجو اسن 
والخارجين عن الجماعة الذين يعملون على تفرقة كلمة المسلمين» وقد 
أجمعت الأمة على توقيع القصاص والأخذ به في القتل والجرح والقطع إذا 
كان ذلك متعمداً مع إمكان المساواة في القطع والجرح وذلك جزاء لفعل 
الجاني مهما علت مرتبته» كما أن العقل يبيح العقوبات في حال توافر شروطها 
من أجل رفع الظلم عن المجني عليه وتحقيق الردع الخاص والردع العام ونشر 
الخال ا 40 

لاا 


شروط توقيع القصاص 


يشترط لتوقيع القصاص في القتل وقوع الجريمة على إنسان حي بشرط 





)1( القضاص فيما ذون النفس يستوجب تحقق الممائلة» بحيث يكون الاستفاء ممكنا بغي زيادة 
في الجرح من الجناية» فإذا كانت المماثلة غير ممكنةء أو كان الاستيفاء لا يمكن إلا مع 
زيادة في الجرح› فعندئل له يجبا القصاص» لأن دم الجاني م الا بمقدار الجناية 
التي ارتكبيهاء فما زاد عن مقدارها فيبقى على عصمته الاصلية : 


الدكتور محمد قاروق النبهان : مباحث فى التشريع الجنائي الاسلامي» يروت 7 ص 
0. 
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أن يكون القتيل معصوماً أي غير مهدر الدم؛ وليس لجنسية المجني عليه أو 
د أو لون أي اثراعلى. اران الجريمة »كما يشترط أن رقم قعل الكل ا 
لفعل الجاني مهما كانت الوسيلة المستعملة كالضرب بالسيف. أو إطلاق النار 
من مسدسء» أو دس السم في الطعام» وأن يقصد الجاني فعل القتل وإلا 
وفحت جريمته في نطاق القتل شبه العمدي أو القتل بطريق البخطأء وينصرف 
إلى الو 

ويشترط لتوقيع القصاص على الجانى أن يكون عاقلا بالغ e‏ 
يوقع على المجنون أو الصغير انيما ليسا عن اع العقوبة, ES‏ 
هن تحؤله الشوضة إستيفاء القصاص أن يكون بالغاً عاقلا فإن كان صبياً أو 

م . ا ا .)2( د 

مجنونا يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون” » ومن المفترض 
أن يتفق أولياء الدم جميعاً على استيفائه؛ فإن كان بعضهم غائباً أو صغيراً أو 
000 ولا يتعدى القصاص الجانى إلى عير تكلهها لمرد ا الشخصية E‏ 
وإذا تعلق الامو يامو أ سياف[ وجب الانتظار حتى تضع حملها وإذا لم يوجد 
من يتولى حضانة المولود تركت حتى تفطمه مذة حولي ولا توقع أية عقوبة 
بدنية على الحامل مخافة الحاق الضرر بالجنين. 

رفي الجنايات العمد على ما دون النفس يجب القصاص طالما يمكن 
الممائلة بين الفعلين» تمن كلعرعيا الانيانة قلعيع حيع ي 
قطع أذن إنسان قطعت أذنه بنفس الطريقة . 
سقو ط القصاص 

ا 

١‏ ثورات الجخل ينوت ين عل الا أو فقد العضو الذي يماثل 
العضو المجنى عليه» وذلك لتعدّر استيفاء القصاص» وهنا تجب الديّة عند 





NE OD‏ الجصدرى: افرع اا ی وما لي 


0 أنظر بتفصيل: الدكترر حسين توفيق رضا: أهلية العقوبة فى الشريعة الاسلامية والقانون 
المقارن» Bu a‏ 
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بعض الفقهاء للأولياء لأن حقهم يتعلّق بالرقبة أو بالذمّة فمتى فات أحدهما 
2000 
ا 


2 العفو من جميع الأولياء أو من واحد منهم وفق ما يراه بعض 
الفقهاء» بشرط أن يصدر العفو عن إنسان بالغ وعاقل» وبذلك لا يجوز 
صدوره عن المجنون أو الصبي وللمجنى عليه البالغ العاقل أن يعفو بدون 
مقابل أو مقابل الديّة» ويعتبر الامام مالك والامام أو ن الو عدم 
الان مال الدنة وير صا لا عو . 


3- الصلح بين الجاني والمجنى عليه أو أوليائه: يحق للمجنى عليه أن 
يتصالح بمقابل قد يساوي الديّة وقد يزيد عنهاء وإذا كان المجنى عليه صغيرا 
أو مجنوناً كان للولي أو الوصي عليه حق الصلح مقابل الديّة . 

وإذا ثبت القصاص ولم يسقطء فإن المطالبة به تكون من حق ولي الدم 
الذي يعيّنه الحاكم الشرعي على تنفيذ حكمه» فإذا كان الولي عاجزأء فيمكنه 
ان يوكل من يحسن استيفاء هذا الحق» وإذا لم يكن للقتيل وارث» فيحوّل 
الأمر إلى الحاكم الذي يتَخذ ما يراه مناسباً لمصلحة المسلمين» فإن شاء 


اص وان ناء عقا على مال وليشض له أن يعمو علي غين مال لان فيه رر 
)3( 
العامة .٠‏ 


ولا با اهاضر فلو وقع القتل على جلي فعما أولياء 
احدهما يكون لأولياء الآخر الاقتصاص من القاتل» فسقوط حق أحد منهما 
غيبة الوارث الموكل لاحتمال أن يكون الغائب قد عفاء أو رجي العفو منه 





() تكملة فتح القدير لكمال الدين بن الَهِمّام» ج 8» ص 280 

20 ساد امد الحصري : المرجع السابق» ص 545. 

(3) شرح تنوير الأبصار لابن عابدين» ج 5» ص 548. 

(4) يرى الامام أبو حنيفة والامام الشافعي أنه إذا أسقط أحد الأولياء حقه في القصاص عن 
طريق عفوه عن القاتل فيسقط القصاص عنه فى حال تعدّد الأولياءء لأن القصاص واحد لا 
يتجزأً» لأن العفو عن أحدهم يوجد شبهة الولاية الكاملة للآخرين والحدود تدرأ بالشبهات: 
بدائع الصنائع للكاساني» ج 7» ص 247. 
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عند معاينته حلول العقوبة بالقاتل © . 


العقوبات الأصلية والبديلة في جرائم القتل والإيذاء 


اعتبرت جناية القتل المتعمد من أشد الجرائم خطورة في المجتمع» لما 
من شراس ني لنون الجانى ولما ودر دى ی و اكزيرة تيت 
المجنى عليه وورثته والقيم الاجتماعية بوجه عام» لذلك فإن التشريعات 
الوضيعية فررنتف رال ةله اد العقوبات كالاعدام» والشريعة الاسلامية شرّعت 
بالنسبة للقاتل أقسى العقوبات في الدنيا والاخرة واععر ن ل ااا 
وجه حق فكأنما قتل الناس جميعاً وهذا منتهى الوضوح في تأثيم هذا الفعلء 
فيقول تعالى : #من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعاًء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» (سورة المائدة ‏ آية 33). 


الخطأ فإنه يترتّب كقارة على الفاعل رفعاً لهذا الاثم» ويحرم القاتل من ميراث 
من قتله لقول الرسول «ليس للقاتل شيء»» وهذا المبدأ قرّرت على أساسه 
قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه». 

ب لكا في حالات القتل بطريق الخطأ أو القتل شبه العمدي©. 
كما تچب الديّة كعقوبة أصلية» والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة والبديل عنها 
eT‏ )03 1 
ضيام شهرين متتابعین ‏ . 
مجاناء رك الس ر 





مد فتحي بهنس : القصاص في الفقه الاسلامي» القاهرة 1969 ص 157. 

2( القتل شبه العمدي يقابله في التشريع الوضعي الضرب المفضى إلى الموت: كأن يقصد 
الشخص ضرب إنسان أو جرحه فيؤدي فعله إلى موته دون أن يكين قاصداً هذه النتيجة 
الأخيرة . 

(3) يقول تعالى: ومن قتل مؤمئاً خطأ نتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى أن 
يصدقواء فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. فتحرير رقبة مؤمنة» وإن كان من قوم 
متتابعين . . © (سورة النساء آية 92). 
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أو بين مريض وسليم» أما ديّة ما دون النفس فمختلف في تقدير ا وتجب 
إذا لم يكن بالامكان الاقتصاص من الجاني إذا أتلف طرف إنسان أو أحدث 
جرحاً في بدنه أو في رأسه» وللامام أن يعزر الجاني مع إيجاب ال إذا راس 
اها 


شک و و د ر 
41 ... جامع الأصول لابن الأثير ج 5> ص 157 وما بعدها. 
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تعريف التعزير ومشروعيته 

التعزير لغة يعني الردع والمنع واللوم» وقد يعني العقاب والتعظي.“» 
وفي الاصطلاح الشرعي يعني ا التي يقدذرها ولي الأمر عن كل ذنب لم 
تضع الشريعة عقوبة محددة له» مراعياً في ذلك حكم المصلحة العامة وتحقيق 
العدالة في المجتمع . 

وأساس مشروعية التعزير النصٌ والسنة والاجماع وحكم العقل. فالنص 
الوارد في القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى في قوله تعالى: #فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا# 
(سورة النساء ‏ آية ‏ 34)» ففي هذه الآية ينصرف فعل الضرب إلى التأديب 
والتهذيب . 

وقول الرسول بياة: «مرّو صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم 


E سرون لقي دن‎ CBE اهيا تيقل‎ EE 


أما حكم الاجماع فهو متحقّق من عدم انكان اد مق الصحابة أو 
العلماء في القول أو الفعل للعقوبات التعزيرية على أساس المبادئ العامة التي 
اوسنها لسري ER CA‏ عقي a ls‏ ونوا 
اللات :الم دة 5 المجتمع التي تخضع لسنة التطور, والتغبير . 





)1( ثبيين الحقائق للزيلعى. = 3 ص 207. 
)2( بدائع الصنائع للكاساني» ج 6-7 ص 64. 


62 


والعقل الذي يميّز بين النافع والضارء وبين الخير والشرّء يبيح النافع أو 
ما غلب عليه النفع» ويمنع الضار أو ما غلب عليه الضررء كما يبيح الخير 
ويجرّم الشرء وهذا الأمر يتناسب مع حكم الضرورات العملية التي تقتضي 
اللجوء إلى الاجتهاد عن طريق حكم العقل دفعاً للفساد عن الأمة وتحقيقاً 
لاهداف الشريعة الاسلامية في التيسير ورفع الحرج عن الناس» لذلك فإن 
طبيعة العقوبات التعزيرية لا تقبل الحصرهء ويترك أمر تقريرها لأولى الأمر 
باقداوون باثي a‏ لمحاربة الاجرام واصلاح المجرمين وتأديبهم» 
وقد تشتمل وفق الرأي الراجح على عقوبات شديدة كالاعدام والحبس 
والجلد» وقد تقتصر على التوبيخ والتهديد والهجر والوعظ والتشهير والعزل 
es‏ 


ا لبجمع بين التعزير والقصاص والحدود 
هل يجوز الجمع بين التعزير والقصاص أو بين التعزير والحدود؟ 


تقضي القواعد العامة عدم جواز العفو في الحدود» وجوازه في التعزير» 
فإن إنفرد التعزير بحق السلطة وحكم التقويم ولم يتعلّق به حق لآدمي جاز 
لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير» وجاز أن يشفع فيه من سأل 
العف فق الي ورا جار القنا زتعم حدق اكه فن دن السمافة 
يبقى قائما يتولى ممارسته ولي الأمر وفق مصلحتها وتحقيق العدالة» فالقصاص 
يقابل الجريمة» وهو حق للمجنى عليه» ولكن التعزير.للتأديب والتهذيب وهو 
من حق الجماعة» فالقاتل البالغ عمد إذا لم يقتل لعفوء جاز للامام توقيع 
عقوبة تعزيرية عليه من أجل تأديبه وإصلاحه»ء وإذا كان الحد مقدرا شرعاء 
والتعزير غير مقار قل ا خف :قن تقدير دة الأدتى والأعلى .و الفقهاء 
يعررون عدم تحديد أقله اما تحديد أكثره فموضع خلاف فيما 00-7 





)010( الاستاذ خالد عبد الحميد فراج: دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي› 
القاهرة ‏ 1967 _ ص 489. 

)2( الأحكام السلطانية للماوردي» ص 230. 

(3) الدكتور عبد السلام محمد الشريف: المبادئ الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه 
اااي مروت 196 فن 39 وما نا 
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ومن قبيل التعزير في حد السرقة تعليق يد السارق على عنقه بعد إقامة 
الحد عليه» وتغريب الزاني غير المحصن بعد إقامة الحد عليه في جريمة الزنا 
وقد ترك ل الكت ييل لماعو لحرن عليه”''» وتوقيع عقوبة التعزير في 
كل حالة يتخلف في الجريمة شرط من شروط قيامهاء أو ركن من أركانهاء 
كما إذا عدل الجاني عن إقراره أو اعترافه» ولا يعني ذلك الخروج على أحكام 
النصوص القرانية» بل تستند إلى تلك الأحكام لتحقيق غاياتها الاساسية في 
محاربة الفساد والاجرام ووقاية المجتمع من مضاره ومخاطره. 

وتطبق عقوبات الحدود والقصاص على المكلفين دون زيادة أو نقصان»› 
مع مراعاة الأحوال التي يعفو فيها المجنى عليه أو-أوليائه في جرائم القصاص 
فتسقط عقوبة القصاص لتحل محلها عقوبة تعزيرية» أما غير المكلف فلا 
يخضع إلا لعقوبة تعزيرية» كما تستبعد هذه العقوبات المقدّرة بالشبهات» أي 
باختلال شرط من شروط تطبيقهاء ويكون من سلطات ولي الآمر الاجتهاد 
لتقرير العقوبة الملائمة في كل حالة لا تتناولها النصوص بصورة مباشرة 
وصريحة . 





(1) كتاب الخراج لأبي يوسف؛ ص 165. 
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الياب الثاني 


عقوية الاعدام 


تمهيد 

عقوبة الاعدام لا يمكن مقارنتها مع العقوبات الأخرى»ء وهي أخطرها 
وأشذها على الاطلاق لأنها تفقد الانسان أثمن قيمة يحاول الحفاظ عليها وهى 
حقه في الحياة» لذلك اعتبرت على رأس العقوبات الرادعة قديماً وحديثاً. 
وقد آنا ريك تعدا" فيا يناد لكين عا بنكو AST ESN‏ 
عن ماقا و قايات هة شرف نكس اليه هيهو هذا الات ماو 
تبيان الاتجاه الذي تبنته الشريعة الاسلامية والذي ورد في نطاق بعض 
التشريعات وخاصة التشريع اللبناني . 
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فلسفة عقوية الأعدام 


ترجع 'عقوبة الإعدام في جذورها التاريخية إلى المجتمعات القديمة» 
حيث اعتبرت الوسيلة الفضلى لإقتلاع بذور الجريمة وتطهير النفس من الإثم 
الذي ا وخير عبرة للآخرين»؛ فهي تتناول أثمن ما.يملك اسان وتقضي 
على كل أمل في البقاء» ولهذا كانت على رأس العقوبات المشددة بدون أي 
جدل» وطبقت على أساس أنها الأسلوب الوحيد لمواجهة الخطورة الإجرامية 
وحفظ الأمن والإستقرار لدى الجماعة في بعض الجرائم التي تعتبرها تهديداً 
لوجودها. 

واقترنت عقوبة الإعدام في تلك المجتمعات بأساليب التعذيب الجسدي 
7 00 3 
خطورته 4 

واختفت تلك الأساليب بتطور المجتمع البشري باتجاه أكثر إنسانية 
وواقعية» فباتت غايتها إزهاق روح الجاني بوسيلة تؤدي إلى هذا الغرض دون 
غيره) ا وقطع الاس ا ل 





(() من بين طرق تنفيذ الاعدام التي شملت أساليب التعذيب» الإحراق بالنار» والتقطيع› 
والرجمء ودفن الإنسان ا 
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وزنا الهوأة واغتصابهاء وعرف التشريع اليهودي هذا النوع من العقاب في 
الجرائم العامة خاصة أعمال السحرة وعبدة الأوثان» والذين يحقّرون الرت 
وأفغال الزنا والاتصال الجنسي بالمحوّمات» وعرف المجتمع العربي في 
الجاهلية هذه العقوبة عن طريق العرف في جرائم القتل والزناء فكان يح 
لولي الدم أن يثأر لنفسه. وتطور الأمر بعد ذلك للحكم إما بتسليم القاتل 
.د 12) 
المقتول من ضرر" : 
وححت عنوية العدام مطكة في الخريت E EN‏ 
أواخر اعرد العاسي و عقي إن التداهي إيين التمناة اكات ودر بالنب 1 رد 
الحالات التى يصدرون بشأنها أحكام الإعدام دون أن يخفف ذلك من موجة 
الإجرام في المجتمع. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الجدل القائم اليوم حول جدوى 
هذه العقوبة في الفقه الجنائى الحديث2 . 


جه 


تسرير عقو رة الاعدام 

أثارت عقوبة الاعدام مقافي كاذنا حول مدى جدواها بعد بروز 
الإتجاهات الإنسانية والإتجاهات التأهيلية للعقويات» وبخد يروز دور الدولة 
و ا في مجالات كانت محظورة عليها في السابق» بحيث 
أعتبرت الجريمة E‏ مظاهر الفساد والخلل الإجتماعي» واعتبر المجرم 
صخ صروت اليكة الا aN E‏ 
ويترتب على ذلك اعتبارها مسؤولة بصورة أو بأخرى عن سوء سلوكه 
وانحرافه . 


ورعم وجهة النظر الغالبة في التشريعات الحديثة التي تخلت عن عقوبة 





(1) الدكتور عبد الوهاب حومد: دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن» المطبعة العصرية» 
ص 128 130. 
(2) أنظر بتمصيل : Jean Imbert: La peine de mort, Paris 1967, p. 25 ets.‏ 
وحول الجدل القائم حول عقوبة الاعدام في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية أنظر: 
H. A. L., Hart: Punishment and responsibility, Britain 1978, p.p. 54- 89.‏ 
وكتاب الدكتور غسان رباح : عقوبة الإعدام حل أم مشكلة؟ مؤسسة نوفل بيروت 1987. 
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00 : 2 ل ¥ CDM‏ : : 3 
العلا ال ون التشريعات ما زالت ل ا AEE‏ 
الفقهية'2 تتقبّلها مستندة إلى حجج أبرزها يتصل بمفهوم العقوبة التقليدية ‏ 
وصفتها الرادعة» فليس هنالك من مجال لأية مقارنة بينها وبين أية عقوبة 
اشرق کال ویره فهي تمثل أقصى حالات الردع للآخرين» وأقصى 

حالات البتر للمجرم وما يتعلق به من فساد. 


وعقوبة الإعدام ليس لها من بديل للإقتصاص من الجاني» وإرضاء 
الشعور العام بالعدالة» ومن أصابتهم أهوال: اللحويفة واثارها الماد 
والمعنوية» وقد فرضتها المجتمعات القديمة لهذا الغرض وفى سبيل القضاء 
على شبح الإنتقام والثأر الفردي الذي ساد قروناً طويلة لم ينته إلا بقيام 
سلطان الدولة محل سلطان الأفراد والقبائل وبهذا التصور يمكن الإشارة إلى 
فلسفة العقد الإجتماعى عند جان جاك روسو الذي يرى بقبول الفرد بعقد 
يبرمه مع المجتمع تخلياً ع الإنتقام الفردي مقابل حماية المجتمع له 
وبذلك يكون قد تخلى سلفا عن حياته» إذا قام بفسخ العقد واعتدى على 
اف ان 


ثم أن عقوبة الإعدام تواجه حالات الإجرام في أشكاله الخطيرة» فهي لا 
تطبّق في مجال أية جريمة إنما في الجرائم الخطيرة» كالقتل العمدء والخيانة 
العظطمى» والتجسّس والاغتصاب والمؤامرة على أمن الجماعة» وهي تستحق 
هذا التطبيق رقم أا لا :تكو الغقوبة المعالية إا لا بديل غديا» وف هذا 
الوطار تفوق حسناتها سيئاتها بصورة واضحة» ولا غنى عنها لأي مجتمع 
حفاظاً على أمنه واستقراره. 


وما يوجّه إلى عقوبة الإعدام من نقد في عدم إمكانية إصلاح أي خطأ 





)1( من الدول التي ما زالت تأخذ العقوبة الإعدام» اليونان» تركياء دول أوروبا الشرقية» دول 
أفريقياء دول آسيا باستثناء أسترالياء دول منطقة الشرق الأوسطهء الإتحاد السوفييتي» و36 
ولاية من الولايات المتحدة الأميركية» وقد أعادت ولاية نيويورك عقوبة الاعدام إلى 
تشريعها سنة 1995. 

(2) من زعماء المدرسة الوضعية الذين أيّدوا عقوبة الاعدام لمبروزو طبيب إيطالي نشر أراءه في 
كتابه الإنسان المجرم (1876)ء وجاروفالو قاضي وفقيه له مؤلف في «علم الاجرامك. 
وجارو وجارسون من كبار أساتذة القانون الجنائي الفرنسي في العصر الحالي. 
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اح امال تدر يرما يمكن أن يوجّه إلى أية عقوبة أخرى أقل جسامة منهاء 
ثم أن اعتمادها يفتضي الت من إدانة المتهم دول آي ارتیات بعل إجماع 
راء عة الفحكمة وامتتعاد طرق الطعن المقرّرة في القانون. 


الاتحاهات الحديثة لإلغاء عقوية الأعدام 


رغم المبرّرات التي أبداها أصحاب الرأي في شأن عدم الإستغناء عن 
عقوبة الإعدام» فإن ذلك لم يخفف من حذة الإنتقادات الموجهة إليهاء حتى 
غدت طريق الزوال من بعض التشريعات الحديثة» وبموقع الحصر إلى أقصى 
الحدود في بعضها الآخر'” . 


فعقوبة الإعدام كما تراها وجهة النظر هذه من مخلفات الجزاءات 
الوحشية التى سادت فى المجتمعات القديمة» وعبئرت عن حضارتها البائدة في 
lg‏ لبن وسور EOE LD‏ 
تطور مقابل يصيب الإنسان والإنسانية بمفهومها الجديد حفاظاً على أسمى ما 
يمثله من كيان ووجود ورسالة» فكان من الواجب الإقلاع عن بعض الأعراف 
والإجراءات الشاذة ومن بينها الإعدام في سبيل مواكبة الحضارة البشرية 
الجديدة . 

من ناحية أخرى تمثل عقوبة الإعدام الحد الذي يتجاوز مستلزمات 
حماية الجماعات الإنسانية» ومن ثم يمكن إيجاد وسائل أخرى بديلة عنها 
تحقق الغرض ذاته» ولا تتجرد من العناصر الإصلاحية التي يستحيل تحقيقها 


(1) من التشريعات التي ألغت عقوبة الإعدام من نصوصهاء ألمانيا الإتحادية» النمساء 
الدانمارك فنلنداء ايسلنداء لوكسمبورغ» النروج» البرتغال» السويدء ومعظم ولايات 
أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية» وألغتها فرنسا في تشريع 9 تشرين الأول سنة 1981. 
وهنالك بعض الدول رغم ورود عقوبة الإعدام في تشريعاتها فإنها لا تطبقها على أرض 
الواقع كبلجيكا والمكسيك . 
وهنالك دول أخرى ألغت عقوبة الاعدام في نطاق الجرائم العادية كالقتل» ولكنها حصرتها 
في بعض الجرائم العسكرية والجرائم السيامنية» كإنجلترا (جرائم الخيانة» وبعض أشكال 
القرصنة؛ والإعتداء المسلّح على السفن الملكية)» إيطالياء وأسبانياء هولنداء إيرلنداء 
سويسراء غينيا الجديدة» كندا والبرازيل. 
أنظر : 522 -521 Jean Pradel: Droit penal: edition 1984 pp.‏ 
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في الإعدام» كما يستحيل تدارك أي خطأ يشوت وقائع الحكم بها في حال 
ees‏ 

ويتطرق البعض إلى جوانب الفلسفة الإجتماعية التي تقضي بالمحافظة 
على حياة الإنسان وليس إهدارهاء فالخطأ لا يقابل بخطأ آخرء إنما يقابل 
بوضع ا صالحة لتوجيه الأفراد بصورة بناءة بیدا عن روات الفسياة 
والرذيلة . 

الى اني ما تقذم كإن الا هاا لا تبت شك وی أن عقو 
الإعدام قضت على الجريمة في المجتمع» أو:حدت متها بشكل کبیر» وإزاء 
عدم الوضوح هذاء فإن الرأي يستقرٌ على عدم فائدتها كعنصر رادع» ومن ثم 
وجوب التخلي عنها كجزاء عن بعض الجرائم الخطيرة. 


عقوية الاعدام د فى الشريعة الاسلامية 


E‏ في الشريعة الإسلامية بالنسبة لبعض الجرائم» 
فتطيّق في جريمة القتل العمد“ إلا إذا عفا ولي الد لقوله تعالى : #يأيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ذ فى القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيم فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان # (سورة 
البقرة ‏ آية 187). 

كذلك ورد حكم الإعدام في جريمة الزنا رغم عدم وجود نص في 
القرآن» فإن سنّة الرسول الفعلية أوجبت مثل هذه العقوبة بالنسبة ا 
e‏ الرجم» أما غير المحصن فعقوبته مائة جلدة لقوله ال 
#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ة جلدة © (سورة التووويت آنه 0 





P. J. Fitz-gerald: Criminal law and punishment, p. 220. (1)‏ 
SS (2)‏ ل ل اس وبذلك 
في عناصره اه وجوب وقوع القتل على إنسان حي» ووجوب أن يكون القت نتيجة 

لفعل الجاني» وأن يتوافر لدى هذا الأخير القصد الجنائي. 
)3( الزانى ني المحصّن هو المتزوج» والزواء في جوهزه حمل على عفن ار وإخصان الفرجء 
وعلى المترويخ أن يحافظ على هذا الرباط المقدّس منعاً لاختلاط الانساب» وليس للمرء 
أي عذر أن يرتكب جريمة الزنا بعد ذلك أا عيبن السحخصن فهو غير المتزوج فإذا غاليته 
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وورد حكم الإعدام في جريمة الحرابة وتعني الخروج لأخذ المال على 
سبيل المغالبة» وقد ورد سند هذه الجريمة في النص لقوله تعالى : -0 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
رک د اوو ا ی ن ی 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم# (سورة المائدة 33 _ 34) . 


ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المسلحة التي تسعى إلى القتل وإلى 
السرقة والخطف وغيرها من أعمال الفساد فى الأرض . 


وبلمل فى الديوم و القتل جريمة البغي» أي الخروج عن طاعة إمام 
اعدو ذأ وجه من الوجوه» Ta‏ 
TT‏ ا ا الاسلامي» وسند هذه 
الجريمة الآية الكريمة في قوله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
ار 
من الطاعة 0 الجماعة yT‏ واتفاق ام 
الأمر كمقاتلة الخليفة أبي بكر لما نعي الزكاة» والإمام علي للخوارج في 


وتوقع عقوبة الإعدام في حالة الردة التي تعني رجوع المسلم العاقل 
والبالغ عن الإسلام ال الكفر باختياره من غير إكراه» والإرتداد من الكياس 





= ل و ع لوه ايم يد الجا 
بجلده مائة جلدةء وهذا الأمر الأخير يعتبر عذراً كافياً لكي لا توقع عليه عقوبة الرجم 
أنظر بتفصيل في شروط الاحصان وعقوبته : 
الدكتور علي أحمد مرعى : القصاص والحدود في الفقه الإسلامي» بيروت 1982» ص 63. 
)1( من العلماء من يرى أن العقوبة تختلف باختلاف المرتكب» فإذا ارتكب الفاعل جريمة قتل 
أعدم» وإن أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى» وإن أحدث الرعب على الطريق 
نفي» وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب. السياسة الشرعية لابن تيميةء ص 41. 


ومن العلماء من يرى أن النص يخير القاضي بين إحدى العقوبات بحيث يطبق منها ما يراه 
ملائماء وهذا ما تبناه مذهب الإمام مالك . 
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التى تستوجب عذاب الآخرة في النار لقوله تعالى: #ومن يرت منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 
النار عم فيها خالدون »© (سورة البقرة 2 2217 


والقتل عقوبة عامة لكل مرتدٌ سواء كان رجلا أم إمرأة: وأجمع العلماء 
علن بوجو قله ورا الإمام أبو حنيفة أن المرأة إذا ارتدت لا-تقتل ولكن 
تجبر على الإسلام بالحبس أو الضرب» وتخرج كل يوم فتستتاب» والغالب 
نوراق الام أن المرتد يستتاب ثلاثة أيام» فإن رجع عن موقفه قبلت 
توبته وإلا أقيم عليه الحد”2 . 


عقوبة الاعدام في التشريع اللبناني 

لم يلحظ التشريع الجزائي اللبنانى أي إلغاء لعقوبة الإعدام» فطبقت في 
قانون الجزاء العثمانى» وفى قانون العقوبات الصادر سنة 1943 وازداد نطاق 
تطبيقها في التعديلات اللاحقة عليه وكإن آخرها بمقتضى المرسوم الإشتراعي 
رقم 112 سنة 1983. 


ويقرّر قانون العقوبات عقوبة الاعدام لبعض الجرائم الخطيرة كجريمة 
الخيانة الواردة في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي (المواد 273 إلى 
6» وجرائم الفتنة الواردة في مجال الاعتداء على أمن الدولة الداخلي 
(قانرن 11 كانون الثاني 1958)» وجرائم القتل المقصود المقترن بظروف مشددة 
(المادة 549)» وجرائم الحريق العمد إذا نجم عنه وفاة إنسان (المادة 591)» 
وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات إذا نتج عنها وفاة إنسان (المادة 
0 وجنايات السرقة إذا نجم عنها موت إنسان (المواد 639 و640)» وجناية 
الإستيلاء على سفينة إذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو موت ركابها (المادة 
42 وجناية الإستيلاء علئ مركبة هوائية أو محاولة الإستيلاء عليها إذا قام 
2 بعمل تخريبي يعرّضها لخطر السقوط ٠‏ أو إذا نجم عن الفعل موت 
إنسان (المادة 643) , 


ت ی کے ی ر د 
)1( الدكتور علي حمل مرعي : المرجع السنائق ) ص 93 
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يمذ حكم الإعدام بعد إستطلاع رأي لجنة العفو" وموافقة رئيس الدولة 
EE)‏ وا وزير العدل إحالة أوراق الدعوى إليها في الحال» 
د بتقرير المدعي العاء و ی و ا ا ا تيد 
عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرهاء وذلك في خلال ده أيام 0 ا (م ‏ 
2 محاكمات جزائية)*'» وبذلك لا يجوز التنفيذ قبل انقضاء المهلة المحددة 
لعمل اللجنة . 


تعفر هده ف قبوووية کے أ بقلل تمك أن تقوب 
الحكم» لما يترتب من انعكاسات خطيرة على عدم تداركه» وموافقة رئيس 
اللولسيتن الامو التموهرية إذ يو قبانيا أن متم لجال" ارال ميلظه فى 
العقر والتي ي تخ لاعتبارات سياسية واجتماعية قد تحد من مجالات 3 


سحا 


ف یکو ول عادة داخا وقد 0 في أي محل 
من کک کک a‏ تضهن هذا المعنى ا 
شلا ما تتىعه | ال لشن يعات || ليحديثة المما رنة» ا فی عار نة 52 يۆدي الد 
العام واریج لت ا ا لد E‏ ما في i‏ اللبناني ا هتالك ما 





(1) حل مجلس القضاء الأعلى محل لجنة العفو وفقاً للمادة 107 من قانون تنظيم مجلس 
القضاء 0 الصادن "في 16 تشرين: الأول س 1961 

(2) يلحظ القانون 2 واللعي وجوب إرسال الأوراق قبل الحكم بالإعدام إلى المفتي 
لابداء رأيه خلال عشرة أيام من إرسال الأوراق إليهء وإذا 5 هذا الاجراء جوهرياً فإن 
اميت كيه غير ا 0 5 أنها ا مكلقة بالرد عليه ۴ تغنيدهء واک من ذلك نهي 
عن امف لانن 0 يه فى الحكم م الصادر عنها. 
aE‏ ا 00 مجمرعة أحكام النقض س 2» رقم 408: ص 1120 أنظر 
كذلك المادة 381 إجراءات مصري» والمادة 345 إجراءات ليبى. 

وتبدو الحكمة من وراء إرسا! 007 ا يهنا تمثله فم ر ا دي 

ذهن الجاني إنها ما تفرضه الشريعة الإسلامية عليه أيضاً لقوله تعالى #ولكم في الحياة 


تصاص 0# 


89 وار عقوبة الإعدام أوجبت بعض التشريعات» كالتشريع المصري الإجماع في حال 


الحكم بها 2 381 ا مص طن 
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يمنع من تنفيذ عقوبة الاعدام بصورة علنية إذا جرى خارج بناية السجن”" . 


موانع تنفيذ عقوبة الاعدام 

لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام أيام الآحاد والجمع وأيام الأعياد الوطنية 
أو الذينة “وتترير ذلك يكين يما تله هده الأيام من ما سات لها واا 
الروحي والمعنوي والإنساني» ومن ثم فإنها من المفترض ألا تكون محطة 
تاساوية وقاتمة تتناقض مع قيمها الحقيقية في الحياة. 

ولا ينفذ حكم الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها (مادة ‏ 43 عقوبات 
فقرة أخيرة)» والمشرّع لم يحدد المدة التي ينفذ فيها الإعدام بعد الولادة 
علي ف ميته معدت العامة والتشريعان المصري والليبي يقضيان 
بأن تمضي مدة شهرين على الوضع” » والتشريع العراقي يقضي بأن تمضي 
مذة أربعة أشهر على الوضع» بل أكثر من ذلك هنالك بعض التشريعات 
كالتشريع الكويتي يوجب عدم تنفيذ الحكم على المرأة الحامل المحكوم عليها 
بالإعدام» فإذا وضعت جنينها حيّاًء أبدل الحبس المؤبد بعقوبة الإعداه 2 
والتشريع الأردني يوجب استبدال الأشغال الشاقة المؤبدة بالإعدام متى ثبت 


ال 5 


وتبرير عم إعدام المراة الحامل يكمن في مبداً (شخصية العقوبة) التي 
يجب أن تطال e‏ ري دون عیره» 
ا م رةه 0 ا و لاا 
طبيعتها العادية وهذا يقتضى انتظار فترة أربعين وما على الأ 


وينفذ حكم الإعدام ب بشنق المحكوم عليه» وتعتبر الوسيلة الشائعة في 





اها وات هو "قن تلقو الخكيره من الوا ملي O‏ لدان 
0 ا 6 إجراءات مصري» والمادة 436 إجراءات ليبي. 

)3( المادة 297 أصول جزائية عراقى. 

)4( المادة 59 من قانون الجزاء الكويتي . 

)5( المادة 17 من قانون العقوبات الأردني . 
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مط الريسات ر أ ها جارك كفده ارف ار 

E A 2خ‎ N 
(3) 

ا 


بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة يشنق المحكوم 


عليه بالإعدام بحضور رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم» وبحال تعذر حضوره 
فيحضور اي يختاره الوتيمن الأول كما يحضر المدعي العام الاستئنافي 0 
أحد معاونيه» وقاض من المحكمة البدائية التابع لها مكان التنفيذ» وكاتب 
اليهاء ومدير الح ومفوض الخرطة المركزي في بيروت» ا قائل الذرك 
التابع له مكان العتفال» واطفت اليه او الطنيت الشرعي في المنطقة (المادة 
6 محاكمات ا 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


أنظر المادة 13 عقويات مصري › و19 عقويات ل والمادة 7 عقويات تونسى ) والمادة 17 


عقوبات أردني» والمادة 86 عقوبات عراقي» والمادة 245 إجراءات سوداني. 

نصت المادة 58 من قانون الجزاء في الكويت على ما يأتي «كل محكوم عليه بالإعدام ينعد 
فيه الحكم شنقا أو رميا بالرصاص». 

وكان ينفذ حكم الإعدام عن طريق قطع الرأس بالمقصلة في فرنسا واليونان» وينفذ هذا 
الحكم عن طريق الكهرباء والغاز السام في بعض الولايات الأميركية (نيويورك ليتوانا 
وغ 

تنص المادة 86 من قانون العقوبات العراقي على ما ا اعقوبة الإعدام هي شنى 
المحكوم عليه حتى الموت». 

يضع رئيس لجنة العفو أو من ينيبه عنه من أعضائها تقريراً موجزاً من وقائع القضية وعن 
أسباب طلب العفوء أو الأسباب الموجبة لتنفيذ عقوبة الإعدام أو لإبدالها بغيرها (م - 464 
محاكمات جزائية)» وتنظر اللجنة بعد سماع بيان مقررها في التهمة والأدلة التي قامت 
عليهء وتبدي رأيها سرا بالإجماعء أو بالغالبية في قبول طلب العفو أو رده وفي وجوب 
إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرهاء وذلك بموجب تقرير ترفعه إلى وزير العدل (م - 
592 محاكمات جزائية) . 

نضّت الفقرة الأخيرة من المادة 456 على أنه «يجري إنفاذ الحكم وضور الامتخاصض 
المذكورين أعلاه دون سواهم إذا حصل التنفيذ داخل بناية السجن»» وهذا يعني بالمقابل 
إمكانية تنقيذ حكم الإعدام بصورة علنية خارج 1 لسر 2 وهذا ما رجب أن يعيله المرسوم 
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ويسأل القاضي البدائي المحكوم عليه عمًا يريد قوله قبل إنفاذ الحكم 
ويدون بمعاونة الكاتب في محضر خاص (م ‏ 457 محاكمات جزائية)» وينظم 
كائب محكمة الجتايات متحضرا يتتفيذ الإعداغ» يوقعه ريس المحكمة أو 
نائبه» والمدعي العام الاستئنافي أو معاون زكاتب المسكنة وا ييقة 
وا دنظيمة في السخل: الذي حرق يه العاف متيف عله مذ 
أربع وعشرين ساعة (م ‏ 458 محاكمات جزائية) . 

ويحظر نشر أي بيان فى الصحف يتعلق بالتنفيذ باستثناء المحضر الذي 
يعلق في المحل الذي يجري فيه التنفيذ (م - 459 محاكمات جزائية) . 


وتنص بعض التشريعات على وجوب اتمام دفن جثة المحكوم عليه بغير 
احتفال» وغلى أن تكون نفقات دفنه على عاتق الحكومة ما لم يكن له أقارب 
يطلبون القيام بذلك” . 


وجهة نظر 
نستطيع أن نستخلص من مجمل الآراء اا حول عقوبة الإعدام» 
ومن الإتجاهات التشريعية المختلفة في عصرنا الحالى» أن تطبيقها قد انحصر 
فى ان قن الول التي لم تعمد إلى إلغائهاء ولا يمكن الاعتماد على 
آراء نظرية بحتة للحكم على مدى جدواهاء كما لااسمكق قنى فلبينة i A‏ 
مثالية تثير مبدأ عدم جواز إزهاق روح إنسان على يد إنسان آخر لأنها ليست 
متحة منة ع" فالمنمالة تتودى الوتط انالك التتردية الى وهر وسو ا 
واستمرارها وتحقيق الإستقرار والعدالة لهاء فإذا كانت تلك العقوبة تتصف 
ببعض السلبيات فإن إيجابياتها تبدو غالبة خاصة في بعض الظروف التي تواجه 
4 جرائم خطيرة ومجرمين محترفين لا أمل في إصلاحهم وتقويمهم. 
ي ب ب 
القاضي يتنفيل العقربة ونحن نعترض على أن المبدأ الأخير باعتباره يثير الإشمئزاز 
والسخط لدى الناس. وقد نصت بعض التشريعات على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل 
اسن أو كي یال لخر رر دا لما قد يترتب عليه من آثار سلبية (م ‏ 473 
إجراءات مصري). 
(1) المادة 477 إجراءات مصريء والمادة 293 عقوبات عراقي» والمادة 54 من قانون نظم 
السجون في الكويت رقم 26 لسنة 1962. 
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وإذا ساغ القول بوجود اتجاهات لالغاء عقوبة الإعدام»ء فإن هذه 
الإتجاهات غير ثابتة» والدليل على ذلك أن هذه العقوبة تردّدت بين الإلغاء 
والإبقاء عليها في أكثر من دولة كرومانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية 
والبرازيل والاتحاد السوفييتي الذي ألغاها سنة 1947 وأعاد العمل بها في 12 
تموز 21950 وكانت قاصرة في بادئ الأمر على جرائم التجسس والخيانة 
العظمى وجرائم أمن الدولة» ولك اتسع نطاقها سنة 1954 فتناولت جرائم 
القتل ثم شملت بعض الجرائم الإقتصادية . 

بل بالإمكان وضع معايير ثابتة في إطار الاسشك بعقورة الإعدام 0 0 
الأخذ بهاء لأن ذلك يخضع للأوضاع السائدة في المجتمع سواء تعلقت 
E‏ بالإقتصاد أو بالثقافة الفكرية والأخلاقيةء فما يتاسنبي ی 
يناسب مجتمعاً آخر لاختلاف القيم بينهماء وعلى سبيل المثال نرى أنه في 
المجتمع اللبناني لا يمكن الإستغناء عن عقوبة الإعدام خاصة لما خلفته 
الجزاتم النارية من فاس كيرة ما رالت جر زولا ك اناا الحامترة» :فكي 
الخال يعد الا خدات اللبنانية التي خلقت ماسي أكبر وأشمل . 


ولا بذ من التنويه بموقف الشريعة الإسلامية من عقوبة الإعدام إذ 
اتخذت حلا وسطأ يقضي بتطبيقها إذا لم يعفِ ولي الدم» لان المقصود بها 
إرواء روح الإنتقام في نفوس أولياء الدم وإطفاء نار الحقد عندهم فإذا صفت 
نفوسهم واسخ ات ضمائرهم واختاروا العفو عن الجاني» فإن ذلك يسوجب 
الإمتناع عن تطبيقهاء لأنها لا تحقق الغرض المقصود منها في هذه الحالة؛ 
ودا ی الكدالة أو صالح الجماعة» أو ا الجاني› 
E E ET‏ ريا ليها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» E)‏ 


وقوله تعالى : 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقا 
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جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراé‏ (سورة الاسراء ‏ آية 
3). 

وتبرّر عقوبة الاعدام للزاني المحصن باعتبارات أخلاقية وإنسانية هدفها 
الحفاظ على هذه الاعتبارات وسد السبل أمام الفساد والرذيلة حتى لا تضيع 
ا اي ل يو ال ال 
ولت اليستطيع أن د يحتجٌ بأي عذر مخفف لجريمته 

700 Ta 
عقوبة الاعدام باختلاف الفعل المرتكب ومدى خطورته على مصالحه وأمنهء‎ 
ا ك‎ TT E 
yT a لد اك جو وا‎ 
. في النص ما يراه مناسباً من قتل أو قطع أو نفي» أو قتل وصلب‎ 

وفي جرائ تم البغي فإن عقوبة الاعدام تعتبر بمثابة الرادع لمنع انشقاق 
cC‏ اها + ومح مستلزمات 
تطبيقها إرشاد الفئة الباغية فإذا استمرت في منهجها المخالف لأحكام الشرع 

وفي حالات الردّة فإن هدف العقوبة فيها الحفاظ على عقيدة الانسان 
ا ال ل ل 
يفن 6 وو تطبيقها ل أغلب المذاهب الفقهية إفساح المجال لتوبة 
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تمهيد وتقسيم 
واف والعحة )نت العناصو المشتركة لجرائم المت : فإذأ توافر القصد 
ل الجاتى اع الل ضرا رال النفعيوة :كنا يرتكي فى ورن 
ال وفك ورتكب رفور ال دة أو اة 

مهن الغا الناكثة الا اللاراشة جور الل ال رةد 

المسحث الأول 
القتل المقصود في صورنه اللسيطة 

نضت على صورة القتل المقصود بصورته البسيطة المادّة 547 فقضت 

داف القن كعان :سانا اقصيذا هرقي EE RE‏ روس الى 


9 000 
عسرین سلة ) :3 


(1) لم يبيّن نص المادة ماهيّة القتل المقصود» وتستخلص أحكامه من الناحية التطبيقية من 
اجتهادات المحاكم وآراء الفقهاء» فنيّة القتل هي حالة نفسية داخلية تكشفها ظواهر خارجية 
تدل عليها عند إنكار الفاعل: محكمة الجنايات فى جبل لبنان: «قرار 39 بتاريخ 4-18 - 
9 العدل عدد 2 1989 ص 191. 
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ون معيو نه انم و اال مر تو او ا جر 
من أجل اعتباره مقصوداًء فتكون العقوبة هى الأشغال الشاقة من خمس عشرة 
سنة إلى عشرين سنة» على أن يستفيد المتّهم من الأسباب التخفيفية وفق ما 
عدن الماذة 33ت هين فانون ارات 


والقصد الجرمي يقوم على العلم والإرادة» أي علم الجاني بأن فعله 
يوجّه إلى إنسانٍ حى» فإذا كان يعتقد أن فعله يوجّه إلى إنسان ميت فلا يعتبر 
القصد متوفراًء وعلم الجاني بأن فعله من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة وتوقع هذه 
النتيجة الجرمية دون اعتبار لتحديد شخص معين» لا ينفي قيام مسؤوليته 
الجزائية» فإذا توقّع الجاني وفاة شخص من جرّاء فعله» ولكن توفي شخص 
آخر اعتبر القصد متوقرأ » ويجب أن تتّجه الإرادة إلى فعل الاعتداء وإحداث 
الوفاة» فلا محلّ للقصد الجرمى إذا كانت الإرادة مشوبة بالإكراه» أو إذا ثبت 
توقع الوفاة دون اتجاه الإرادة لد تحقيقهاء كالطبيب الذي يجري عملية خطيرة 
ويتوقُع الوفاة للمريض فيقدم على إجرائها ويتوفى المريض» فلا يعتبر القصد 
الجرمي متوفراً لديه في هذه الحالة . 


ويستوي أن يكون القصد مباشراً أو احتماليًء والقصد المباشر صورته أن 
يقصد الفاعل النتيجة ويعمل لتحقيقهاء أما القصد الاحتمالي فصورته أن يتوقع 





() نصت المادة 253 على ما يأتى: «إذا وجدت في ققنة ا ا العكدة بلا 
من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبّدة أو الأشغال المؤقتة من سبع سنين إلى عشرين سنة . 
وبدلاً من الأشغال الشاثّة المؤيّدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من خمس سنوات. 
وبدلاً من الاعتقال المؤبّدء بالاعتقال المؤقت لا أقل من خمس سنوات» ولها أن تخمفض 
كل عقوبة جنائية أخرى حتى ثلاث سنوات إذا كان حدها الأدنى يجاوز ذلك» ولها أن 
تخمّض العقوبة إلى النصف إذا كا لأ يداد ة عونها الأدني ثلاث EA‏ اد AS‏ 
بقرار معلل بالحبس سنة على الأقل فيما خلا حالة التكرار». 
هذا مع العلم أن أحكام المواد 547 و548 جرى تعليقهما بموجب القانون رقم 302 لسنة 
4+؛ والذي فرض عقوبة الاعدام على جرائم القتل المقصودة في مختلف صورها وعدم 
منح الأسباب المخففة فى هذه الحالات. 

)2( نصت المادة 206 من قانون العقوبات على هذا المبدأ» فقضت بأنه «إذا وقعت الجريمة 
على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف بحق من كان يقصد. 
وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبات المذكورة في الفقرة السابقة». 


81 


الفاعل النتيجة ٤‏ 0 قله 0 بها يناما اال احدوثها”؛ كأن 
SS‏ 
وفاته من جراء التشويه ويمضي في فعله راضياً بهذا الاحتمال» أو أن يسرع 
أن الأشخاص بسيارته في مكان يقام فيه احتفال سياسي فيتوقع أن Bp‏ 
ا إصابة بعص الأشخاص› فيقبل بهذا الاحتمال اما من وراء ذلك التخلص 
من بعض خصومه السياسيين . 


ومدلول القصد الاحتمالي يأخذء في الفقهين الفرنسي والمصري معنى 
متميزأء إذ أنه يفترض إرتكاب الجاني فعلاً أراد به إحداث نتيجة غير الوفاة 
وفق ما هو عادي ومألوف من الأمور بحيث كان في مقدور الجاني ومن وأجبه 
أن يتوقعهاء وبذلك يستبعد من عناصر القصد الاحتمالي التوقع الفعلي لحادثة 
الوفلة والإر اف المتسدية ال 


كما يستوي أن يكون قصد القتل موجهاً بصورة محددة أو بصورة غير 
محددة؛ أي أن يكون هدف الفاعل قتل شخص أو عدّة أشخاص معينين 
بالذات» ادام اكور عذة بالذات» وعلة 0 


كافة ا 00 الحماية بصرف اشر هن تسبي لبد ورت 
وبذلك يعتبر الق تر فوا : مجرد توقع الوفاة واتجاه الإرادة ا إحداث تلك 
النتيجة . 





(1) الدكتور عاطف النقيب» الحقوق الجزائية الخاصة ص 138. 
وقد نصّت المادة 189 من فانون العقوبات على صورة القصد الاحتمالي فقضت بأنه تعد 
الجريمة ر وإن تجاوزت النتيجة الناشئة على الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل» إذا 
كان قد ونع حصولها فقبل بالمخاطرة» . 
أنظر أيضاً: : في المعنى نفسهء المادة 188 من قانون العقوبات السوري» والمادة 34 من 
قانون العقوبات العراتي . 

Garraud: T. J. N. 301, p. 592. (2)‏ 
الدكتور محمود نجيب حسني: الاعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية» ص 
۰3 وما بعدهاء والاستاذ علي بدوي: الأحكام العامة في القانون الجنائي» القاهرة 1938› 
ضع 328 
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ولا عبرة في الدافع إلى القتل على كيان الجريمة”''» سواء أكان الدافع 
هو الانتقام أو الشفقة أو الحقد أو غيرها من الدوافع الشائنة أو النبيلة» ورغم 
ذلك فإن لهذه الدوافع الأثر في الانتقاص من العقوبة CEA‏ 
للنصوص الواردة في هذا المجال. 
توافر القصد مع فعل الاعتداء 

الأصل أن يتوافر القصد لحظة اقتراف الفعل الجرمي» وإن حدثت 
ا الجرملة ٠»‏ قيما يلاه تر المد جر ا اى مخض على ا 
آخر بقصد قتله ثم ندم على فعلته فحاول إسعافه ففشل» أو إذا أدى فعل 
الاعتداء إلى جراح بالغة نتج عنها حالة الوفاة بعد فترة زمنية . 

وقد يبرز القصد الجنائي بعد القيام بفعل الاعتداء الذي لم يكن يستهدف 
حياة الشخص أصلاء كأن يدفع الشخص بالمجني عليه فيقع هذا الأخير في 
حفرة مليئة بالغازات القاتلة› ويمتنع عن مذ العون له بنيّة قتله» رغم استطاعته 
المؤكدة بإنقاذه» فيحجم عن ذلك» وتتوافر في هذه الحالة الوسيلة السلبية 
المتمئّلة بتحقيق القتل عن طريق الامتناع الذي يؤدي إلى وفاة المجني عليه . 

وفي مجال القصد يجب إقامة التفرقة بين القصد المتوفر في صورة القتل 
المقصود البسيط» وبين القصد المقترن بسبق الإصرار أو التصميم» وهو ما 
عبر عنه المشرّع اللبناني بكلمة «عمد» وجعله يستوجب عقوبة الإعدام في حال 
توافره. فالقصد في الحالة الأولى يتوافر لدى الفاعل في الوقت الذي يباشر فيه 





(1) ضمن هذا المفهوم» قضت المادة 192 بأن «الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل 
أو الغاية النهائية التى يتوخاها. 
ولا يكون عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عيّنها القانرن" . 
ولهذا النص ما يقابله فى بعض التشريعات العربية: أنظر المادة 191 من قانون العقوبات 
السوري»ء والمادة 62 من قانون العقويات الأردنى» والمادة 41 من قانون الجزاء في 
الكويت. والمادة 38 من قانون العقوبات العراقي . 

(2) وفي ذلك ترى محكمة الجنايات بأن المشرع عرّف في المادتين 188 و189 عقوبات» القصد 
الجرمي تحت عبارة «النية» الجرمية كعنصر معنوي للجريمة» فاعتبر القصد الجرمي إنما هو 
الإرادة ارتكاب الجريمة على ما عرّفها القانون». وذلك وان تجاوزت النتيجة الناشئة عن 
الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان توقع حصولها فقبل بالمخاطرة: 
ابات الل :فى لبان قزار رقو 24 جارح :16 اب 21978 جل العدلة 19827 رض 108 
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الاعتداء دون أن تكون هنالك نيّة سابقة عليه أما القصد في الحالة الثانية فإن 


يتوافر لدى الشخص قبل إقدامه على فعل الاعتداء فتراوده نية القتل فيعزه 
عليها ويخطط له ويقوم بعد ذلك بتنفيذه . 


والقصد يمكن استنتاجه من مجمل الظروف التي أحاطت بجريمة القتل 
وبالفاعل وإذا نفى هذا الأخير وجوده» فيمكن استخلاصه من طريقة تنفيذ 
الجريمة والوسيلة المستعملة وطريقة استعمالها" والأسباب المدلى بها 
لتبريرهاء إلى غير ذلك من الأمور التي تتوافق مع ارتكاب الجريمة» ولمحكمة 
الموضوع ا القصد وان تنص في عبارة صريحة وواضحة 


ف (2D o‏ 
على توافره 5 


تطبيق عقوبة الاعدام في كافة جرائم القتل المقصود 

صدر القانون رقم 302 لسنة 1994 وتضمن تطبيق عقوبة الاعدام في 
جرائم القتل المقصود.ء أو القتل المقصود بدافع سياسي أو كان له أي طابع 
ی ول هي الم اران الى واا ال فى لبداة ها ا 
من التشديد فى مجال العقويات» في مرحلة ما بعد الاستقلال» فقد صدر في 
تاريخ 16 شباط سنة 1959 القانون المؤقت الذي يقرر إنزال عقوبة الاعدام بمن 
يكل تيا نار فييك + والغي بقانون 18 أيار سنة 1965» كما صدرت تعديلات 
EEE‏ ا باللمرسيوع را 
رقم 0 سنة 1977 والذي شرع عقوبة الاعدام إذا ارتكب القتل المقصود على 





() وقد قضى بانتفاء القصد إذا كان الحادث تم باقدام المتهم على توجيه طعنة واحدة من 
المدية الى كان ينقلها والاكتفاء بذلك والهرب فوراً دون الالتفات لمعرفة نتيجة فعله ودون 
معاودة الطعئة والاجهاز على المجني عليه: «محكمة جنايات بيروت». 
حكم في 17 أيار 2. مجلة العدل 1972. ص 504. 
وتقرر محكمة النقض السورية. «أن نيّة القتل من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من 
اروف كل قضيّة وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابهاء فليس كل جرح بآلة قاطعة 
شروعا في قتل إذا لم يقم من الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم». 
محكمة النقض السورية 14 ء! 1ء مجموعة القواعد القانونية رقم 1906 ص 1056. 
(2) نقض مصري 30 لو" 3 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 رقم 156 ص 664. 
)3( نشر في الجريدة الرسمية عدد 12 بتاريخ 31 3 _ 1994. 
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موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو بسببهاء والتعديل الوارد بالمرسوم رقم 112 
سنة 1983 الذي شرع عقوبة الاعدام في القتل المقصود إذا وقع على إنسان 
سبي ناته الطاتفى أو تارا سنه لاه :ارتكبها غيرة مق طاتفقه أو أقرياته أو 
كنا رميات انه N DO‏ جور موه كانه ا 
حفة أو اء الها 

وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم 302 فإنه لا يخرج عن المفهوم العام 
في التشديد في السياسة العقابية وإن كانت له صفة القانون المؤقت» فقد صدر. 
تعد ارات امت اهار مهات الاخراء الخو من أجل يروغ المحرمين 
أو منع الجرائم أو منع تكرارهاء ويمكن ملاحظة مظاهر التشديد من أوجه 
ثلاثة : 

الوجه الأول: اعتبار القتل المقصود فى مختلف صوره كافياً في ذاته 
لتطيع عترية الاعداء م ار احكام ار و فر نبو قو م أله 
تجدر الاشارة إلى أن هذه المواد إضافة إلى المادة 549 نصّت على حالات 
عديدة من القتل المقصود بصوره البسيطة أو بصوره المشذدة» يؤدي بعضها 
إلى عقوبة السجن المؤبد وبعضها إلى الاعدام كما سنرى في الفقرات 
اللاحقة» ونحن نرى أن مغل هذا التشديد يزيد عن الحدّ المطلوب لأن 
نصوص قانون العقوبات اشتملت على حالات كثيرة لفرض عقوبة الاعدام» 
ومنها الحالات الواردة في المادة 549 أو تلك الواردة في جرائم الخيانة م 
3 أو الواردة في جرائم إثارة الحرب الأهلية والعصابات المسلحة والاقتتال 
الطائفي"» أو جمعيات الاشرار (م ‏ 336)ء أو الحالات المؤدية إلى الوفاة 
والناتجة عن الحريق العمدي (م ‏ 591). أو السرقات التي يترتب عليها جرائم 
فتل (م ‏ 640). أو الظروف المشددة في الاستيلاء على السفن (م ‏ 642)» 7 
الاستيلاء على الطائرات (م ‏ 643) . 

الوجه الثاني : يتعلّق بتطبيق عقوبة الاعدام إذا وقع القتل المقصود 3 
سياسي أو كان له طابع سياسي» فالدافع السياسي يعتبر في التشريع اللبناني من 
امشات المخففة للعقوبة باعتباره من الدوافع البعيدة عن الأنانية ويعبر عن 





(1) المواد 1 و 2 قانون 11 كانون الثانى 1958. 
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وجهة نظر يعتقد صاحبها بصوابيتها لخدمة المجتمع» ولكن الوضع الاستثنائي 
في لبنان وتشعب الاهداف والصراعات وتناقضها يجعل من الصعب إن لم يكن 
من المستحيل الأخذ بمعيار الجرائم السياسية في ظل الظروف السائدة» وقد 
أصاب المشرع لهذه الناحية حين اعتبر القتل المقصود بدافع سياسي أو له أي 
طابع سياسي يقع في إطار عقوبة الاعدام خلافاً لأحكام المادة 198 من قانون 
العقوبات . 

الوجه القالية ان العفيدين ها في عدم منح الا شتات المخففة في 
القتل المقصود. أو في القتل المقصود بدافع سياسي أو له أي طابع سياسي؛ 
أو في الجرائم المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات وهي 
تستوجب جميعها عقوبة الاعدام. 

وتعتبر أن التشريع الجزائي في لبنان» وان كان تبنى فلسفة عقابية 
متشددة» وهذا هو شأن مختلف التشريعات العربية» فإنه تخطى فى القانون 
رقم 302 حدود السياسة الجنائية السائدة في تلك التشريعات» مع أن عقرب 
الاعدام هي في الأصل سيدة النصوص فى قانون العقوبات اللبنانى» ولعل هذه 
النظرة هي التي تقودنا إلى الفلسفة العقابية التقليدية التى سادت قبل أوائل القرن 
العا ور ر فى سكن ناض على الفح را ت اف 
وبمعنى أوضح وجهت اهتمامها إلى الجريمة كحدث مادي دون الاهتمام 
بالمجرم والظروف المحيطة بفعله”" . 


المبحث الثاني 


القتل المقصود 7 صوره المشددة 
تمهيد 
نصضت المواد 548 و549 من قانون العقوبات على أسباب التشديد في 
جرائم القتل المقصودء فقضت المادة 548 بتشديد العقوبة إلى الأشغال الشافة 
المؤبدة» بينما قضت المادة 549 بتشديد العقوبة إلى الإعدام» ومن المفترض 
قبل البحث في أسباب التشديد التأكد من توافر أركان جريمة القتل المقصود؛ 





(1) يعد بكاريا رائد هذه المدرسةء وقد نشر أفكاره في كتابة الجرائم والعقوبات عام 1764. 
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وعثالات e‏ درق تدا ونع اكفاك a AD ER‏ 
القانونية المقررة والتي يأخذها المشرع بعين الاعتبار في مثل هذه الأحوال» مع 
ملاحظة أن أحكام المادتين 548 و549 قد جرى تعليقها بصورة مؤقتة بموجب 
المادة الثانية من قانون رقم 302 لسنة 21994 وهذا يعني أن جكم هذا القانون 
الأخير قد أملته بعض الظروف ومصيره في النهاية الالغاء» وسنعمد إلى شرح 
الطروف المشددة في نطاقها الطبيعي في السياسة الجنائية والتي وردت في إطار 
جرائم القتل المقصود. 


أسباب التشديد الواردة فى المادة 548 


1 القتل المقصود لسبب سافل (5711 (Mf‏ 


عه ا تال 0 ات اق اي 
والمجرم» وقضاؤه في ذلك اودع ار شي الس 


رالاسات العانالة ور Es,‏ قف دمن انه أن يثير 
سهان الناس وسخطهم نتيجة عدم مراعاة القيم الأخلاقية أو الاجتماعية 
السائدة 5 المجتمع ) كالقتل الذي يرتكبه الفاعل لغاية جنسية» أو القتل الذي 
يقع على إنسان بسبب منافسة الجاني في مهنة أو حرفة» أو القتل الذي يقع 
نتيجة توجيه إهانة بسيطة إلى الجاني» أو القتل الذي يقترفه الجاني للتخلص 
من دائنه بسبب مطالبة هذا الأخير بالدين المتوجب في ذمته. 





[1) نضت المادة 548 من قانون العقوبات على ما يأتي: 
ايعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب: 
- لسبب سافل . 
2 - للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة. 
3 - باقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل. 
4 - على حدث دون الخامسة عشرة من عمره. 
5- على شخصين أو أكثر». 
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والقتل لسبب سافل يجد العلة نفسها بالنسبة للجرائم المرتكبة بدافع شائن 
(م ‏ 194 عقوبات)» ومع ذلك فإن حكم المادة 548 يكون واجب التطبيق في 
حال وقوع القتل لسبب سافل» لأن خصوصية النص تقضي بالرجوع إليه إضافة 
a STS‏ 
ا لام 
و مقابل اجر . 


2 - القتل في سبيل الحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة 

يفترض هذا السبب تعدد جرائم الجاني بحيث يقوم ترابط بين جريمة 
القتل المقصود» وبين جريمة أخرى من نوع الجنحة ومن شأنها أن تحمّق له أو 
للمساهمين معه منفعة» فجريمة القتل تعتبر الوسيلة التي استخدمها الجاني في 
سبيل التمهيد للجريمة الأخرى وتنفيذهاء أو في سبيل إخفاء معالمهاء أما 
الجريمة الأخرى التي عدّها المشرّع من نوع الجنحة فهي مستقلة في كيانها عن 
جريمة القتل» ومثال ذلك أن يلجأ السارق إلى قتل حارس البناء لسرقة بعض 
الموجودات في داخله» أو أن يلجأ إلى قتل شخص رآه متلبساً فى جرم 
السرقة» ليعدم كل دليل على جريمته» أو أن يلجأ إلى قتل من ساهم معه 
للاستئثار بجميع المسروقات . 

ولم يحدد النص صورة المنفعة المطلوية» ومن ثم يمكن أن تكون منفعة 
مادية أو منفعة معنوية» كما يمكن أن تكون منفعة كبيرة أو منفعة صغيرة؛ 
وسواء أكانت هذه المنفعة حالة أو محتملة» رغم أن الغالب في الجنحة أن 
تؤدي إلى الحصول على منفعة مادية» ولكن ذلك لا يحول دون الحصول على 
منفعة معنوية» كمن يقتل آخر لكي يحول بينه وبين كشف تزوير سند من شأنه 
ا 0 





(1) الدكتور محمد الفاضل: الجرائم الواقعة على الأشخاص» دمشق 01965 ص 94 95. 


0 انظر اللمادة 534 من انوت العقوبات السورق» رالا 406 :تفي آرت ع تن فان 
العقوبات العراقي» والمادة 372 من قانون العقوبات الليبي. 
)3( الدكتور محمود نجيب حسني » الاعتداء على الحياة ذ في التشريعات الجنائية العربية» صر 0. 
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وحصر النص صورة التشديد في المنفعة الناتجة عن الجنحة» وبذلك 
أخرج من نطاقه حصول المنفعة عن طريق ارتكاب مخالفة أو جناية» وهذا أمر 
يجب تلافيه في التشريع القائم» إذ أن المخالفات تعتبر جرائم أقل خطورة من 
الجنح فإذا ارتكب القتل للحصول على المنفعة الناتجة عنها فإن ذلك يقتضي 
الفا من رياني ول لأندهلة الانعال تقهز عبعا اة الان اهارا 
بقيم المجتمع بصورة مفرطة . كما أن القتل المقصود الذي يرتكب من أجل 
الحصول على المنفعة الناتجة عن الجناية لا يقل خطورة عن القتل المقصود 
في سبيل الحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة» كمن يرتكب قتلاً مقصوداً 
احفر ع ا اا ع رة را الل اى ان رن 
جناية وفق أحكام المادة 639 من قانون العقوبات» ومن يرتكب سرقة بسيطة 
رتكون جنحة وفق أحكام المادة 636 من قانون العقوبات» فلا شك أن ارتكاب 
الجريمة الأولى ينم عن خطورة إجرامية أكبر في نفس الجاني من ارتكاب 
الجريعة ال وهل ا ت الد ف الجا ولا فون يمره قن 
العنفجةةالبافيدة E‏ 1 1 


3- إقدام الجاني على التمثيل بالجثة بعد القع (2 


تفترض هذه الحالة التحقّق من عنصرين : العنصر الأول ارتكاب جريمة 
القتل المقصودء والعنصر الثانى التمثيل بالجثة بعد فعل القتل» وهذا يعني أنه 
يجب أن تقع الأفعال بالتتابع بحيث يرتكب أولاً فعل القتل ثم التمثيل بالجئة . 
ويبدو أن هذا البند أضيف لما رافق جرائم القتل خلال الأحداث اللبنانية من 
تمثيل في الجثث وتشويه لها. 

ويمكن أن يعد من أعمال التمثيل بالجثث تشويهها وتقطيعها أو إضرام 
النار فيها أو نسفها بمواد متفجرة» ويرجع لقاضي الموضوع سلطة إعطاء 
دصف التمثيل بالجثة فى سبيل تطبيق العقوبات المشددة» ومن المفترض أن 
نجه إرادة الجاني إلى التمثيل بالجثة» أما لو حصل التشويه لسبب خارج عن 





0 ديمكن إيراد النص بصورة غير مقيّدة بحيث يشمل التشديد القتل المقصود في سبيل 
الول على ال اا عر ا لخر 


)2( اضيف هذا البند بموجب المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 / 1983. 
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إرادته كما لو سقطت في النار رغماً عنه أو سقطت في حفرة مليئة بالمواد 
المحرقة فأصابها التستونة يا لذلك فإن الظرف المشدد يعتبر غير متوفر في 
مثل هذه الحالات لانتفاء القصد والإرادة لدى الجاني2 . 


4 - وقوع القتل على حدث دون الخامسة عشرة من عمره©© 

تفترض هذه الجالة وقوع القتل المقصود على حدث دون الخامسة عشرة 
من عو و الاعتيان السن و E‏ الاععداة E‏ 
تأخر حدوث الوفاة إلى ما بعد بلوغه هذه السن» فلا يحول ذلك دون توافر 
منت E‏ 

ومن المفترض أن يكون الجاني عالماً بسن الحدث ذكراً كان 0 أنثى » فإذا 
نفى علمه بذلك فعليه أن ر يثبت جهله هذه السن واعتقاده أن الحدث أتم الخامسة 
عشرة بجميع طرق الاثنات. ويعود للقاضي تقدير مدى صحة إدعاءاته . 

أما علة التشديد فتكمن بما يمثله فعل الجاني من شراسة وخطورة 
تنعكس آثارها على المجتمع بصفة عامة» وبما يتصف به المجني عليه من براءة 
ومن ضعف في المقاومة والتكوين يحرّص المشرع على منع استغلالهاء وردع 
الجاني من تحقيق أهداف إجرامية دنيئة وسهلة التنفيل. 


( يع‎ 5 58 ٠ 
3 فعل القتل الواقع على شخصين أو أكد‎ - 5 





) لم نجد في التشريعات العربية نصاً ممائلاً لمثل هذا السبب من أسباب التشديد باستثناء قانون 
العقوبات العراقي الذي أورد هذه الحالة في الفقرة الثانية ب من المادة 406 من قانون العقوبات. 
أما قانون العقوبات المصري فقد نص على جريمة إخفاء جثة القتيل (المادة 239)» كذلك 
نص قانون العقوبات العراقي على مثل هذه الجريمة (المادة 420). 

(2) لم يرد في التشريعات العربية ما يشير إلى هذا الظرف المشدد باستثناء تشريعات لبنان وسوريا. 

)3( نصت على هذا الظرف المشدد بعض التشريعات العربية» فقد ورد في المادة 534 بند 6 من 
قانون العقوبات السوديء والمادة ة 1 بند 3 من قانون العقوبات الأردني» والمادة 406 بند | 
فقرة (9) وبند 2 فقرة أ | من قانون العقوبات العراقي» والتي ميزت بين ظرف يفترض فيه اتجاه 
قصد الجاني ابتداء إلى قتل شخصين أو أكثرء وبين ظرف آخر يفترض فيه أن قصد الجاني 
إتجه إلى قتل شخص واحد ولكن ¿ اعتداءه أدى إلى قتل أكثر من شخصء فالعقوبة في الحالة 
الأولى هي الإعدام وفي الحالة الثانية قد تكون الاعدام وقد تكون السجن المؤبد. 
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وقع على أكثر من شخص› ولا يهم إذا وقع مثل هذا الاعتداء بفعل واحد أو 
بأفعال متعددة» كما لو رمى الجانى قنيلة يدوية وسط بعض الأشخاص قاصداً 
نتلهم؛ أو كما إذا صوب الجاني 5 إلى ار ن اي فقتل أحدهم 
بالرصاص» وقتل الآخر بضربة سكين أو بعصا. 

ويجب لقيام هذا السبب المشدد توافر نية قتل شخصين أو أكثرء وبذلك 
ينتفي الظرف المشدد إذا كان الجانى يقصد قتل إنسان معيّن بمسدس فتنحرف 
الإصاضة و فضا ثانا إلى حاتي ا و و قد 
الثانية تعتبر مرتكبة بطريق الخطأء وهذا ما عنته المادة 206 من قانون العقوبات 
حيث نصت على أنه «إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها 
عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد». «وإذا أصيب 
كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة». 

ولا يلزم في هذه الصورة من الظروف المشددة أن يكون القتل تاماً 
بالنسبة لجميع المجني عليهم» فيتحقق الظرف المشدد إذا أطلق الجاني النار 
على شخصين بقصد قتلهماء فيموت أحدهما ويجرح الثاني" . 

كذلك لا يخرج عن نطاق حالة التشديد إذا كان القصد احتمالياً 
كالشخص الذي ينسف مبني يقيم فيه أحد خصومه» وفي سبيل الاجهاز عليه 
عم على قعل موقا تخدوت عملية الوفأة لأشخاص آحخرين . 

والعلة من التشديد تكمن بما يمثله فعل الجاني من خطورة إجرامية في 
نفسه لاستهانته بحياة الجماعة عاج نع ها كله من ضرر اجتماعي نتيجة 
تعدد الأشخاص المعتدى عليهم وفقدان المجتمع لطاقاتهم وقدراتهم . 

العقوبة المحددة في الحالات السابقة 

من الملاحظ أن الأسباب المشددة التى نصّت غليها المادة 548 من قانون 
العتردات إمازآن بويك إلى الدائم على اراب الجر او کک إن ا 
امي غلب اغالات الأول يمكن رها فى نطاق الدائع لسبب سافل» 
دالدافع للحصول على المتفعة الناتجة عن الجنحةء والدافع الرامي إلى التمثيل 
ا و س ا 


1 1 
ل محكمة التمييز الجزائيةء الغرفة الخامسة» تاريخ 18 12 1972 مجموعة اجتهادات د. 
تاليا او اف ترق 115 عن اق 
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بالجثة» أما الحالات الأخرى» فترجع إلى حصول الاعتداء بالقتل على حدث 
دون الخامسة عشرة من عمره» والاعتداء بالقتل على شخصين أو أكثر . 

وتوقع العقوبة إذا توافر سبب واحد من هذه الأسباب أو إذا تعدّدت هذه 
الأسباب واقترنت بجريمة القتل . 

وقد جعل المشرع العقوبة في الحالات المحددة في المادة 548 الأشغال 
الشاقة المؤبدة. 


المطلب الثاني 
أسباب التشديد المنصوص عليها فى المادة 0549© 


1 القتل | لمقصود عمداً 


ويقصد به أن المجرم راودته فكرة القتل قبل تنفيذ جريمته» ففكر بها 
بروية ثم صقم على أرتكابها وقام:يتفيد فغله الجرمي - فالمقصود بالقتل العمد 
والذي عبرت عنه بعض التشريعات بصورة أدق بأنه القتل «عن سبق التصميم 
أو الإصرار» يفترض إنقضاء فترة زمنية كافية لجأ خلالها المجرم إلى التفكير في 
ار راا عليه 3 اروا ا م ف ا ی ما قو من 
خلالها المجرم ارتكاب جريمته بعد تقدير كل الأمور المترتبة عليهاء فهو لم 


(1) نصّت المادة 549 معدلة بقانون 24 5 1949 على ما يأتي : «يعاقب بالإعدام على القتل 
قصداً إذا ارتكب: 
1[- عملداً. 
2 ا او أو شهيلة أو تة ليا أن سيد لقران الس على تلك 
الجناية أو فاعليهاء آ3 المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب . 
4 - في حال إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص (أضيف 
بالمرسوم الاشتراعي رقم 110 تاريخ 30 6 1977. 
5 - على موظف في أثتاء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها. 
6 - على إنسان بسبب إنتمائه الطائفي أو ثأراً منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من 
أقربائه أو من محازبيه. 
7+ سال المو اذ ال 


8- من أجل التهرّب من جناية او لإخفاء معالمها). 
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يقدم على فعله نتيجة انفعالات وتصورات دفعته مباشرة إلى ذلك» ومن هنا 
تكمن علّة التشديد في هذه الحالة إذ تظهر مدى خطورة الجاني الإجرامية الذي 
يعد الفا اة وة وروية وتصميم يعي كل اثاره وكل أبعاده ومع ذلك 


ور اه لم برد في التشريع اللبكاتى ما يشير إلى عض العمد ف 
«626012802م» فإن الفقه والقضاء فصل أحكامه من خلال الأحكام الصادرة 
في التطبيق العملي» وقد اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بأن العمد يعدّ قائماً 
في حال إقتراف الجريمة بعد التروّي والتدبير وإعمال الفكر والإصرار على ما 
الالفعال والعضيئ20 2 كما أقرّت محكمة التمييز الجزائية في حكم آخر بأن 
ونفذها وهو هادئ البال ملم بما ينفّذه وبما سينتج عنه» . 





(1) محكمة التمييز الجزائية» قرار غرفة 5 تاريخ 9 3 1972ء مجموعة اجتهادات الدكتور 
عالية ج 3 رقم 777» ص 321. 
محكمة التمييز الجزائية قرار غرفة 5 تاريخ 1-5 1973» المرجع السابق رقم 778 ص 321. 
(2) كما اعتبرت محكمة التمييز الجزائية أن المتهم ارتكب جريمة القتل عن سابق تصوّر 
وتصميم إذا كان هيأ لها بهدوء وإمعان وقد ثبت ذلك من تصميمه السابق على الانتقام من 
المغدور. . ومن تحضير وسيلة القتل وتحضير المكان الملائم لتنفيذ جريمته والاختفاء فى 
امالكن ون أنطاز اة ر وا ل جاب تممه بالإرافة اة 
(قرار الغرفة 5 رقم 97 تاريخ 8 _ 4 1975( 
داعتبرت محكمة التمييز الجزائية أن الجرائم التي تقع بصورة فوريّة تنتفي العمد عنها قرار 
الغرفة 5 رقم 8 تاريخ 15 7 1975). 
واعتبرت أن الهدوء الذهني عنصر من عناصر العمد لا يتم بدونه. 
(قرار الغرفة 5 رقم 235 تاريخ 10 5 1974). 
واعتبرت محكمة التمييز الجزائية أن القتل العمدي يعد متوفراً بالنسبة للمتهم الذي أطلق 
النار على المدعي من الوراء بعد العداء السابق بينهما ومن تعدد الطلقات التي أطلقت من 
مسدس | ل 
رار الغرفة 5 رقم 131 تاريخ 13 5 1971). 
انظر كذلك حكم محكمة التمييز العسكرية في 22 نيسان 1967 مجلة المحامي 1967» ص 
51 وحكم محكمة الجنايات في جبل لبنان في 19 آذار 1971 مجلة العدل 1971 ص 2559 
وحكم محكمة جنايات بيروت صادر في 15 شباط 1974ء مجلة العدل 1974ء ص 205. 
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هتالف ق التشريغالك ر ي الا ران أو العمد نحن الحصوضن 
الواردة في قانون العقوبات كالتشريع الفرنسي والتشريع المصري والتشريع 
العراقي”؟'» وفي مطلق الأحوال فإن استخلاص ركن العمد يدخل في نطاق 
سلطة محكمة الأساس التي تتمتع بحرية في تقدير الواقع» ولا تخضع في ذلك 
ا 


ولا يؤثر في توافر القتل العمد كونه يخضع في تحققه لقصد غير محدد 
طالما أن المجرم أقدم على فعله بعد تفكير ورويّة» كمن يكون هدفه إحداث 
ارا ا وه على تل أ ج ضاف أن لتق يناه كما أذ یر 
على توافر عنصر العمد الخطأ في توجيه الفعل» كمن يصمّم على قتل شخص 
فيخطته ويصيب شخصا آخر كان مارا بالقرب منه» كذلك لا ينفي عنصر العمد 
أن يعلق الجاني تنفيذ جريمة القتل على شرط معين» كما لو صمم على قتل 
شخص إذا بدر منه تصرّف معيّن كمطالبته بدين في ذمته. 


ولا يتوافر العمد حتى ولو انقضت 00 زمنية غير قصيرة) وكا المتهم 
خلالها يا يزال نحت تأثين الغعضب الال بعل حادث المشاجرة مع المجني 


عله وبالعكسن تمع :ذلك فان الل العفد يعد موادا رش قصر ال الا 


a aS (1)‏ 1 ابي بك در يساوي لذ معوار 
فقضت بأنه «التفكير المصمّم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بیدا ن رة الغضب 
الآتي أو الهياج النفسي... يتحقق سبق الاضرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجهاً 
ال ل أو صادفه وسواء أكان ذلك ايت ماتا 
على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط». 
وعبرت المادة 231 من قانون العقوبات المصري وتقابل المادة 297 عقوبات فرنسي عن 
سبق الإصرار بأنه : «القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب حناية أو جنحة يكون عرض 
المصرّ منها إيذاء شخص معيّن وجده أو صادفه سواء أكان ذلك القصد معلقاً على حدوث 
وقد أخذت معظم التشريعات العربيّة بنصوص مماثلة : أنظر المادة 323 من قانون العقربات 
الأردني» والمادة 369 من قانون العقوبات الليبي» والفصل 394 من قانون العقوبات 
المغربيء والفصل 202 من قانون العقوبات التونسى» والمادة 151 من قانون الجزاء في 
الكويت . 

(2) قرار محكمة التمييز الجزائيةء الغرفة الخامسة» رقم 128 تاريخ 29 3 1974» مجموعة 
د. عالية ج 4 رقم 680 ص 397. 
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بين التصميم على القتل وتنفيذه فالعنصر هو عنصر نفسي يرتبط بالعنصر 
الزمني ولا ينفصل عنه في مجال التحقق من وقوع ظروف العمد وأساسه هو 
التفكير الهادئ الذي يراود المتهم للوتيان بفعل القتل فيعقد عزيمته على تنفيذه 
متحرّراً من الانفعال النفسي أو من تأثير الحادث الذي دفعه إلى الجريمة“. 
2 - إرتباط القتل بجناية أو جنحة 

تفترض هذه الحالة أن ترتكب - إلى جانب القتل - جريمة أخرى مستقلة 
عنه وتقوم بينهما رابطة سببية لها وجهها الخاص» والقتل يرتكب تمهيداً لجناية 
أو جنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لهاء E Is‏ 
وفاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب© وبذلك يفترض 
أن ترتكب جريمة أخرى مستقلة عن القتل» إذ يرتكب القتل تسهيلاً أو تنفيذاً 
للجريمة الأخرى» أو يرتكب فعل القتل كوسيلة لتسهيل فرار مرتكبي الجريمة 
الأخرى أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 

ور اول بالنسبة لاعتبار دافع التمهيد لاقتراف الجريمة الأخرى 
كظرف مشدد ولو لم تقترف هذه الجريمة بالفعل» لأن النص الوارد في البند 2 
شير إلى ارتكاب القتل :قصبذا تمهيدا لجتاية أ دة : 

ولكن جوهر النص ومضمونه لا يبرّران اعتبار الدافع وحده يتسق مع علّة 
الشتيده ]د إن ذلك يوقط تعره ر واا ری خطيرة ا ا 
مشروع إجرامي قد يكون أقل خطورة من الأول» وهذا ما يتضمن استهتاراً 
بحياة البشر مما يستوجب معه التشديد لحماية أرواح الناس من الاعتداء عليها 





0 ت كيه التمييز الجزائية «وبما أنه ثبت من مجمل الأدلة والقرائن التي أخذت بها 
المسكمة أن و أندم ای كل اللبقدوو ).جد مييق ١‏ رر ی اال ر د اف 
اختار فيه الحل بترو وتبضّر في العواقب ونفذه برباطة جأش تخلصاً من شاهد جريمته 
الأولى للحيلولة بين نفسه وبين العقاب عليها. (دعوى طرّاف ‏ النيابة العامة) الغرفة 
الخامسة فرار بتاريخ 3 3 1983 مجلة العدل 1984 عدد 1» ص 146. 

2) يلاحظ أن المشرع أشار إلى اعتبار تسهيل المحرضين على الجناية أو فاعليها أو المتدخلين 
فيها ظرفاً مشدداً ولم يشر إلى الجنحة رغم ورودها في مقدمة النص» وقد سدّت هذه 
الثغرة التشريعية في البند 8 من المادة 549 حيث قضى بالتشديد إذا ارتكب القتل قصداً امن 
رھ جا ان ج أو ام 
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E‏ رالغة قل تكو نانية احيانا : إلى جانب ذلك فإن الدافع أو السبب 
السافل ورد في نص المادة 548 في البند الأول منها وهو بذلك يعتبر من 
الظروف المشددة التي فصلناها في الفقرة السابقة ولا يعود هنالك من مبرر 
لتكرار ذكره فى المادة 549 من قانون العقوبات . 

ويشترط أن تكون الجريمة الأخرى مستقلة عن فعل القتل ولها وصف 
الاد أن الجنحة في القانون» ويخرج بذلك من هذا النطاق المخالفات أر 


ويفترض في القتل أن يكون وسيلة لارتكاب الجريمة الأخرى» أما إذا 
حصل العكس فكانت الجريمة الأخرى هي الوسيلة إلى القتل فلا يتوافر 
الكتشدوق كه" تو سروف اذى E‏ امتداانوة قن لقو كا لك لذ قور 
دعي لوقاديت 11 لو E‏ لقاو عدن EAN‏ 
الأخرى. ومثال ذلك أن يعمد الجاني إلى قتل شخص ثم تخطر له بعد ذلك 
فكرة أخل نقوده فيقوم بسرقة ما يحمله المجني عليه من مال» والمبرّر في ذلك 
افا الس تن غير انه رين الق و اا ا ری 


و ن جر یک کے واجن» قنك کا 
فعل القتل شخص آخر غير فاعل الجريمة الأخرى» فإذا كانت هنالك مشاركة 
جرمية في الفعلين» فإنه ينطبق على الاثنين ظرف التشديد» وإذا انتفت 
المشاركة الجرمية يسأل الفاعل عن الجريمة التى ارتكبهاء فإذا ارتكب الشخص 
اا فاق دويق ی ی 
تمكين الشخص الثاني من ارتكاب جريمة أخرى أو التخلص من مسؤوليتها؛ 





(1 لوقك أشبارت المادة 234 من قانون العقوبات المصري فى فقرتها الثانية إلى ارتباط جريمة 
الل بجنحة؛ ورغم ذلك فإن أحكام القضاء المصري i‏ توافر التشديد سواء ارتبط القتل 
بجناية أو جنحة» كذلك يسري الحكم نفسه بالنسبة لتشريعات ليبيا والجزائر (مادة ٠372‏ 
فقرة ثانيةء عقوبات ليبي. ومادة 263» فقرة ثانيةء عقوبات جزائري)» وقصر قانود 
العقوبات التونسي نطاق التشديد على حالة ارتباط القعل بجناية (الفصل 204). أما قانوذ 
العقوبات السوري فقد ميّز بين ارتباط القتل بجنحة وجعل عقوبته الأشغال الشاقة المؤيدة؛ 
وبين ارتباط القتل بجناية وجعل عقوبته الإعدام (المادة 534 بند» والمادة 535 بند ٠2‏ 
ويقرّر قانون العقوبات الأردني المبدأ نفسه (المادة 321 بند 1 والمادة 322 بند 2). 
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كران :نص و الأول ينها يشال العان عو الشضويية القن ارتكدها 
عالها ليسم إلى ر ار عفري عريمية أر إعطانة الارعتادات أو غيزها 
من الأسباب التي تفيد مشاركته في جريمة القتل» كالمجرم الذي يقدم على 
قتل المجني عليه الذي قاوم السارق أو شاهده رامياً من وراء ذلك إلى تسهيل 
فراره من عملية السرقة أو الحيلولة بينه وبين العقاب. 


ارتباط القتل بجناية أخرى 


بصت بعنضى التشريعطات الغوبية على شدي العقوية إذا اقفرن القفل 
بجناية» فنص قانون العقوبات المصري فى المادة 234 الفقرة الثانية منها بأنه 
يحكم على فاعل جناية القتل العمدي بالإعدام «إذا تقدّمتها أو اقترنت بها أو 
تلتها جناية أخرى)”' . 


يتضح من النص أن ظرف التشديد يستوجب أن ترتكب إلى جانب 
جريمة القتل المقصود جناية أخرى من أي نوع كانشه أي إذا كانت جناية 
سرقة أو اغتصاب أو ضرب أفضى إلى عاهة دائمة أو أن تكون قتلاً ثانيً» 
ويشترط المشرّع كون الجناية الأخرى معاقباً عليها e E‏ 
إباحة أو مانع من موانع المسؤولية» وأن تقدم شكوى في الحالات التي 
يستوجب القانون تحريك الدعوى الجنائية بناء على شكوى. كما يشترط 
استقلال الجناية عن جريمة القتل المقصود بحيث تكون الجناية لها كيانها 
المستقل المنفصل عن القتل» ونتيجة لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه 
«لو كانت الجريمتان قد حدثتا من فعل واحد غير متجزئ في ذاته كرصاصة 
أطلقت فأضتايت حلي » او قثدلة ك تاصافة عدة اتيفاص ار 
أسقطت على ناس فقتلتهم» أو سهم رمي فاخترق صدر إثنين»”” فإنه في مثل 
هذه الحالات نكون أمام تعدد معنوي للجرائم» وتكون وحدة الفعل مانعة من 





(1) أنظر أيضاً المادة 372 فقرة ثالئة من قانون العقوبات» والفصل 392 فقرة ثانية من قانون 
العقوبات المغربي» والفصل 204 من قانون العقوبات التونسي» والمادّة 263 من قانون 
العقوبات الجزائري . 

نقض 11 تشرين الثاني 1935 مجموعة القواعد القانونية» ج 3 رقم 396 ص 497. 

نقض 31 ك 1929 مجموعة القراعد القانونية ج 1 رقم 138 ص 153. 


(2) 
(3) 
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STEN 
رفي حال تعدد الأفعال يعتبر ظرف التشديد متوافراً كما لو طعن المتهم‎ 
شخصاً قاصداً قتله فأصابه 0 قاتلة» ثم شرع في قتل شخص آخر فأحدث‎ 

به جروحاً لم تؤد ا ا 

ويجب أن يتقارب حدوث الجنايتين من الناحية الزمنية» وتحديد مثل 
هذا الأمر يرجع إلى قاضي الموضوع دون أن يخضع في ذلك لرقابة محكمة 
ا وو العقات إذا تمت جرهم القت حجان ی ا ا جنا 
اوا 

ووج اا ص ايكون ال عن الا كو تكفا واد مو 
IEE‏ ولكن لم يمعلوم ال أن كت لاان ن 
واخ أي أن تربط بينهما رابطة سببيّة» فقد يحدث أن يرتكب الجاني جريمة 
القتل ثم يصادف إنساناً آخر فيتشاجر معه ويقدم على قتله» أو يصادف امرأة 
فيعتدي عليها. 


3 - القتل المقصود الواقع على أحد أصول المجرم أو فروعه 

يمترض هذا الظرف المشدد قيام صلة قرابة بين الجاني والمجني عليه 
ويتسع النص ليشمل جميع الأصول TS‏ 
فيدخل في هذا النطاق من ناحية الأصول الأب والأم والجد والجدة» ومن 
ناحية الفروع الأبناء والأحفاد وأبناؤهم وأحفادهم ذكوراً كانوا أم إناثاً . 

كما يفترض توافر أركان القتل المقصود ابتداءء أي إرادة إحداث وفاة 
ا الجريية ر الط فان طت الي ر 
عير فائم لتخلف القصد الجاني المطلوب توافره في القتل المقصودء كما 
يفترض أن يكون القتل معاقباً علي قاذ لين الجا e‏ 
عقاب أو مانع مسؤولية. 





(1) نقض 29 آذار 1 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 228 ص 282. 
(2) نقض 29 آذار 1 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 228 ص 282. 
(3) نقض 19 آذار 5ء مجموعة القواعد القانونيةء ج 6» رقم 528 ص 666. 
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وقد ورد النص على سبيل الحصرء فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في 
تفسيره» وبذلك لا يتوافر التشديد إذا ارتكبت الجريمة ضد أخ أو عم أو خال 
أو فيما بين الأزواج أو غيرهم ممن لم يذكرهم النص . 

بعض التشريعات جعلت نطاق الظرف المشدد شاملاً لجرائم القتل ضد 
الزوج أو الأخ أو الأخت”", وبعض التشريعات فضرت نطاق اللسدية ال 
للجرائم المقصودة المرتكبة بحق الأصول دون الفروع : 

ويرجع إلى قانون الأحوال الشخصية لتحديد توافر أو عدم توافر صلة 
القرابة لتطبيق الظرف المشدد أو عدم تطبيقه» والذي يرجع إلى الصفة القائمة 
بين الجاني والمجني عليه ويفصل القاضي الجزائي بهذه الصلة باعتبارها مجرد 
ظرف مشدد» وقاضي الأصل هو قاضي الفرع دون أن يكون لقراره قوة القضية 
المقضيّة أمام المرجع المختص أصلا بالفصل في البنوّة» ودون التقيد بوسائل 
الإثبات التي يتطلبها قانون الأحوال الشخصية” . 

والظاهر أن النص لم يفرق بين أبوة شرعية» أو أبوة طبيعية» كما لم يشر 
النص إلى الابن بالتبتي» وبذلك يرى البعض أن الابن بالتبني يخرج عن نطاق 
ا 

كما يتطلب ظرف التشديد توافر الركن المعنوي» أي توافر القصد 
الجنائي لدى الجاني المتمثل بعلمه بأن المجني عليه هو أحد أصوله أو 





)1( المادة 372 من قانون العقوبات الليبى . 

2( راجع المادة 322 فقرة ثالثة من قانون العقوبات الأردني» والمادة 406 فقرة د من قانون 
العقوبات العراقي» والفصل 203 من قانون العقوبات التونسي» والفصل 396 من قانون 
العقوبات المغربي» والمادة 299 من قانون العقوبات الفرنسي. 

(3 وي الماية قلتمق 'فاترة الفعوياف نطاق مراعاة كدري "اندع على اة ت 

على ما يأتي : «في ما خص الجرائم المقترفة في لبنان أو الخارج تراعى شريعة المدعى 

عليه الشخصية لأجل تجريمه : 

1- عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لشريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو 

بالأهلية . 

2 عفدا يكون حك مات التقندين أو الأعذان القرهية ما عدا القصير' الجزائن :اشا عن 

شريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية». 1 

الدكتور عاطف النقيب: الحقوق الجزائية الخاصة» ص 144. 
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فروعه»› دإذا جيل حتلم يي كر التشدون كماالو قبل الجاني عر 
الأشخاص معتقداً ا مه »> فإدا به E‏ أصوله أو فروعه» 1 كان يقصد 
yS‏ در ات a‏ بعياة يا ا دري ارت 
ا CEs‏ ك ا 
عقوبات)» وبعض الفقهاء يرى أن المتهم 00 الحالة عن محاولة في 
E‏ وتتعدد الجريمتان 
دا مرا فطق اشد ال 00 
4 - تنفيذ القتل بأعمال التعذيب والشراسة 
يتسع مضمون هذه الفقرة لكل عمل من شأنه إنزال آلام بدنية جسيمة 
بالمجني عليه بقصد إزهاق روحه» ويجب أن تكون أعمال التعذيب والشراسة 
SS‏ ا م 
57 أد عن طريق تعذيبه الات كهربائية. أو بواسطة آلات e‏ 
e‏ 
ا ال ار ل ا 
ا 
ك0 


أما إذا"كاقة ا و افيه تقب ف ا ر 





210 الدكتور محمود تيعجيب حسلى : الاعتداء على الحياة فى التشريعات الجنائية العربية» 
ص 149. 

(2) نصت على هذه الأعمال بعض التشريعات العربية وان وردت التعابير بصورة مختلفة: أنظر 
المادة 534 بند 7 من قانون العقوبات السوريء والمادة 321 بند 4 من قانون العقوبات 
الأردني» والمادة 406 فقرة ج من قانون العقوبات العراقي» والمادة 372 فقرة ثانية من 
قانون العقوبات الليبي» والمفصل 9 من قانون العقويات المخربي»› والمادة 2 من قانول 
العقوبات الجزائري . 

3 المادة 233 عقويات مصري» و371 عقوبات ليبي» و260 عقوبات جزائري و398 مغربي 
والمادة 301 عقوبات فرنسي . 
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مستقلة عن فعل القتل» وكانت الأفعال جميعها موجهة إلى إزهاق روح إنسان 
فإنها تعتبر داخلة في الركن المادي للجريمة» ولا تعتبر عملا مستقلا عنه ولا 
لوا جود اعقو 1 عمق يملق عبار ا خاريا ميا قد اح E‏ 
ولكن لم تحذث الوفاة على الفون» فيعاني من آلام بدنية شديدة» أو كمن يقثل 
أخته بعد كم فمها وربط يديها وطعنها في عنقها طعنة أودت بحياتها . 

أما العلة.من تشديد العقاب فتكمن في أن المجرم لم يعتد على حياة 
المجني عليه فقط» إنما اعتدى على حقه في عدم إنزال آلام به وهو على قيد 
الحياة» إلى جانب ما تحمله أعمال الشراسة أو التعذيب من دلائل تشير إلى 
الخطورة الإجرامية الكبيرة الكامنة في نفسية الجاني . 


5 القتل الواقع على موظف كنا ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها 
ey‏ الحالة على عنصرين : 
العنصر الأول: يتعلق بصفة المجني عليه وكونه موظفاً عاماً» وللتحقق 
و E‏ الخ و TS‏ تحلديد 
015 ستو ١‏ أدسع شحولا بحيث اعتبرت المادة 350 من قاو TS‏ 
واا د 00 0 عامل أو مستخدم في الدولة» وكل شخص 
عين 1 انتخب لآداء خدمة عامة دل أ بعير ندل ان وبذلك تضرف المعنى 





0 متكي النقض السورية: حكم في 4 كانون الأول 1965» مجموعة القواعد القانونية رقم 
8 ص 1067. 

)2( كانت هذه الحالة تخضع للتشديدٍ المنصوص عليه في المادة 548 وتقضي بتوقيع عقوبة 
الاشعال الشاقة المؤبلة» وقد رأ المشرع أن يضيفها إلى حالات التشديد الواردة في المادة 
9 والتي تقضي بعقوبة الاعدام حرصاً على توفير الحماية اللازمة لما يمثله الاعتداء على 
الموظف من اعتداء على هيبة الدولة وسلطتهاء ولما رافق الأحداث في لبتان من ارتكاب 
مثل هذه الأفعال. كما أنه من الملاحظ أن النص الجديد يعتبر أكثر دقة إذ ذكر الاعتداء 
الذي يقع على الموظف أثناء أدائه وظيفته أو في معرض أدائه لها أو بسببهاء بينما لم يشر 
النص القديم إلى وقوع القتل بسبب الوظيفة . 
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الأخير إلى كل شخص يكلف بخدمة عامة ولو كان التكليف مؤقتأء وهذا الأمر 
ينسجم مع علة التشديد التي فرضها المشرع . 


العنصر الثاني : يتكون من ارتكاب فعل القتل أثناء ممارسة الموظف 
لوظيفته» أو في معرض ممارسته لها أو بسببهاء ففي الحالة الأولى يقع فعل 
القتل أثناء تأدية الموظف لوظيفته» وهذا يعني ارتكاب فعل القتل بحق 
الموظف بصرف النظر عن الدافع إليه حتى ولو كان له الطابع الشخصي» كقتل 
قاض على منصّة القضاءء أو قتل رجل أمن خلال قيامه بواجبهء أو قتل رجل 


أما في الحالة الثانية فتشتمل على وقوع فعل القتل في معرض ممارسته 
وان ادك خارج دوام عمله الرسمي» رغم ذلك فإن الحالة الثالثة الواردة في 
النص والتي تشير إلى وقوع القتل بسبب الوظيفة تدخل أيضاً في هذا الإطارء 
كما لو رفض الموظف إعطاء رخصة لأحد الأشخاص أو أهمل إنجاز معاملته 
فقام هذا الأخير بقتله في مكان بعيد عن أعين الناس» أو كما لو أصدر القاضي 
حكمه على نحو لم يرض المتقاضي فقام هذا الا خير تله قحد مرون خترة :رة 


على صدور الحكم . 


ويفترض علم الجاني بالعنصرين السابقين» أي يفترض علمه بأن فعله 
يقع على موظف أثناء وظيفته > أو في معرض ممارسته لهاء ا فإذا 
انتفى علمه انتفى تبعاً لذلك ظرف التشديد» كما لو قام أحد الأشخاص بقتل 
موظف وهو يجهل صفته أو يجهل أنه يقوم بتأدية وظيفته» أو كأن يرتكب فعل 
القتل على الموظف خارج الوظيفة بسبب خلاف شخصي مع الجاني وليس له 
علاقة بها. 


ولا يحول دون توافر سبب التشديد إدعاء الجانى بأنه قتل الموظف نتيجة 
مخالفته قانون الوظيفةء لأن القانون في مثل هذه الغا لانت يفنرض إتباع 
اتخراعات: ماغل المخالفة» ورغم ذلك فهنالك من يرى أن 
شكلب) يويد ينتفي إذا كان الموظف خالف بشكل فاضح واجبات الوظيفة؛ 
بحيث مارس اال في غير النطاق الذي حدده القانون لاختصاصه» وبذلك 
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يفقد صفته» ولا تكون له علاقة بوظيفته ويبدو فرداً عاد . 


6- إذا وقع القتل على إنسان بسبب إنتمائه الطائفى» أو ثأراً منه لحناية 
ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازييه20) 

تتضمن هذه الفقرة حالتين : ا 
إلى طائفة من الطوائف الدينية» وهذا يعني أنه ليس هنالك من مبرّر سوى 
الهوية الطائفية للمجنى عليه فيقع سبب التشديد بتوافر هذا القصد لدى 
الجاني ولو وقع القتل بطريق الخطأ على غير الشخص المقصود» أي على 
شخ كان يعتقد الجاني ا ينتمي إلى طائفة معيّنة فيقدم على قتله بذلك 

وتفترض هذه الحالة توافر أركان جريمة القتل المقصود إلى جانب توافر 
الدافع أو الباعث على الجريمة الذي يتجسّد بانتماء المجنى عليه إلى طائفة من 
الطوائف الدينيّة» وبهذا يخرج من إطار هذا الظرف المشدد أي فعل قتل يقع 
بدافع سياسي أو بدافع حزبي . 

أما الحالة الثانية فتشمل فعل القتل الذي يقع على إنسان ثأراً لجناية 
ارتكبها غيره من طائفته أو أقربائه أو من محازبيه© . 

وتمترض هذه الحالة ارتكاب جناية من أحد أقرباء المجنى عليه أو من 
أحد أبناء طائفته أو أحدٍ من محازبيه» وبطبيعة الحال فإن حكم هذه الجناية 





0 الدكتور محمد الفاضل : الجرائم الواقعة على الأشخاص» دمشق 1959» ص 313. 
Garraud, T. 4, p. 538.‏ 


(2) أضيفت هذه الفقرة بموجب المادة 33 من المرسوم الاشتراعي لسنة 1983» وكان يمكن 
ايراد هذه الحالات المشددة في نطاق القتل المقصود لسبب سافل ولكن المشرع أوردها 
نتيجة لتكرار مثل هذه الأفعال خلال الأحداث اللبنانية» بحيث اعتبرت غير مبررة وتنم عن 
غريزة تشفي وانتقام» واعتداء على حياة أبرياء لا علاقة لهم باستفزاز الجاني أو دفعه 
لارتكاب جريمته» لذلك تقرر لها أشد العقوبات وهي الاعدام. 

(3) يجب الأخذ بالمعنى الواسع لهذه العبارات لتشمل أقارب المجني عليه مهما اختلفت 
درجساكمم ‏ وسحازييه أو ستاضرية الى النكرة أن REN‏ العردا ادك E‏ مي aE‏ 
بهم الذيية أو المدهية أو الفلستة: 
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عليه بسبب هذه الصلة القائمة بين المجني عليه وبين الجاني في الجناية 
الأولى . 


ولا بد أن تكون الصلة قائمة بين الفعل الجرمي الأول الذي اشترط 
المشرّع فيه أن يكون جناية» وبين فعل القتل الذي ارتكب بحق المجني 

عليه وتشكل الدافع لإرتكابه» وهذا يعني بشكل آخر علم الجاني بأن 
المجني عليه هو من طائفة أو من أقرباء أو محازبي الغير المرتكب للجناية 
الأول ورذلك أنداء ارتكات القمم أو قيلة وإذا انتفى هذا العلم الذي 
يشكل أحد أركان التجريهة ٠٠‏ انتفى لذلك: الظرف: الحشدد الذي عنته 
الفقرة 6 من المادة 549. 


كذلك لا يقوم الظرف المشدد في حال ارتكب فعل القتل ثأرأً من 
لمحتي عليه لجاية ارتكبها بقسهء إذ أن لقص اشتر ترط أن ترتكب الجناية من 


ولم يحذد المشرّع نوع الجناية المرتكبة» وبذلك يدخل في نطاقها أي 
جناية في قانون العقوبات سواء أكانت جناية قتل أو جناية سرقة أو جناية 
اغتصاب أو جناية خطف أو غيرها من الجنايات؛ وبذلك حر كاد 
التشديد أفعال القتل المرتبكة ثأراً لجنح أو مخالفات ارتكبها أحد أقرباء المجني 
عليه أو أحد محازبيه أو أحد أبناء طائفعه9؟ . 


والعلة من التشديد تكمن فى حماية الإنسان البريء من الجرائم 
اللأرية التي لمعه فون سكو له | سول .بالك ل 432 برعا 
النضن. أوحدتة ظروف المأساة في لبنان ا ادت إلى وقوع أفعال ثأرية 
عر طرنق الخطف والخطف المقابل والتصفيات الجسدية التي كانت تتم 
بسبب الانتماء الديني في أحيان كثيرة. ومن ناحية أخرى فإن القتل يقع 





(20 ةق أن امسوم ارد مثل هذا الظرف المشدّد لافعال القتل المقصود ثأراً لجناية ارتكبها 
غير المجني عليه من أحد أقربائه أو من أحد أبناء طائفته أو محازبيه باعتباره أكثر وقوعاً من 
النايه العمليات بوذ نوي يرن N‏ السابالف: كاه O‏ 
على اطلاقه لای جريمة :طالتهنا أن الدافع إلى وضعه كان منع الاعتداء على الأشخاص 
الأبرياء بدوافع أرية لا تتعلق بهم نصورة مباشرة . 


104 


على إنسان لا يتخذ عادةٌ إجراءات لحماية نفسه ويصبح أمر تنفيذ الجريمة 
6 به مما بر تشديد العقوبة لردع الجناة ومنعهم من الاعتداء 


7 وقوع فعل القتل المقصود باستعمال المواد المتفجرة" 


يعتبر اقتراف جريمة القتل المقصود باستعمال المواد المتفجرة من 
الأسباب المشددة التي لم تلحظها التشريعات السابقة» وقد نص عليها التعديل 
الجديد نتيجة إتباع هذا الأسلوب في القتل الذي يترتب عليه نتائج خطرة سواء 
على صعيد الأضرار المادية الناتجة عنه» أو على صعيد الأضرار المعنوية التي 
انحن بالجماعة و ا ش 


yy e e‏ وهذا 
ل اك د سه 0 
اا و قق الفعل ذاته إذا أقدم الجاني على رمي متفجرة لقتل 


8- وقوع فعل القتل من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها 

تتعدد في هذه الصورة من الظروف المشذدة الجرائم التي يقترفها 
ا LE‏ ا اه 
أجل إخفاء معالمها يقوم بارتكاب جريمة القتل المقصود» وبذلك تقوم 
امسج اللي ا ر واو ا ف 
القتل» ورغم ذلك فإنه يجب أن تقوم صلة بين الجريمتين؛ نإل نهنا كين 
المشرّع هذا التشديد» كما لو ارتكب الجاني جناية أو جنحة سرقة وعند 
حروجه من المنزل صادفه حارس البناء فقام بقتله أو صادفه أحد الأشخاص 





() أضيفت هذه الفقرة بموجب المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 / 1983. 


105 


الذين شاهدوه يقوم بفعل السرقة فقام بقتله من أجل إخفاء أي دليل على 
جريمته . 

ويستوي في نظر القانون أن يكون المجني عليه في جريمة القتل هو 
نفسه المجني عليه في الجناية أو الجنحة المتهرّب منها أو المخفية معالمهاء أو 
أكون أن عن ان 

وتعتبر هذه الفقرة أنها سدّت نقصاً تشريعياً كان يشوب الفقرة الثانية من 
الماذة 549 العى:نصيت على :اركات قعل القع تمهيدا لصا أو ج ار 
شهياة أو تشنيد انهاه أو تعر لشران المسجرييين على ات دة أو 
المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب» فالفقرة الثامنة تناولت حالة 
اقتراف القتل في سبيل التهرب من الجناية أو الجنحة أو تسهيلا لها الخ» 
وبذلك يكون القتل في الفقرة الثانية هو الوسيلة لارتكاب الجريمة الأخرى» 
بينما يكون القتل في الفقرة الثامنة هو الوسيلة للتهرب من الجريمة الأخرى 
جناية كانت أم جنحة» كمن يقتل حارس البناء في سبيل القيام بجريمة السرقة 
في. الحالة الآولى © أو کین بقل .حارس البناء بعد إتمام جريمة السرقة لتأمين 
هربه في الحالة الثانية . 


العقوبة فى الحالات السابقة 


يقرّر التشريع اللبناني عقوبة الإعدام إذا ما ارتكب القتل المقصود في 
الحالات السابقة . 


والتشريعات العربية تجمع على تطبيق عقوبة الاعدام في حالات القتل 
العمندى؟ ا القتل مع سبق التصور والتصميم» ولكنها تختلف بالنسبة 
للظروف المشددة الأخرى التي وردت في المادة 549 من قانون العقوبات 
اللبناني . 

فقانون العقوبات المصري يقزر للقتل العمدي المرتبط بجناية أو جنحة 
عقوبة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة (م 4 فقرة ثانية)» وقانون العقوبات 
الليبي يقرّر عقوبة السجن المؤبد للقتل العمدي الذي يرتكب ضد الأصول أو 
الفروع أو الزوج أو الأخ أو الأخت» وللقتل العمدي لأسباب سافلة» وللقتل 
العمدي الذي يرتكب بغلظة وتوحش» ويقرّر عقوبة الإعدام أو السجن المؤبّد 
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للقتل العمدي المقترن بجناية» أو للقتل العمدي المرتبط بجناية أو جنحة 
(المادة 372) . 

ويقرر قانون العقوبات الأردنى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة للقتل 
ای ا ا ا و يغلي اك 
من شخص ٠»‏ أو الذي ينفذ مع أعمال تعذيب وشراسة (م 321). 

ويقرّر المشرّع العراقي نصوصاً مماثلة لما ورد بالنسبة لظروف التشديد 
الواردة في قانون العقوبات اللبناني لجهة توقيع عقوبة الاعدام» ولكنه يضيف 
إلى هذه الظروف القتل العمدي الذي يحصل باستعمال اك يناف واوا 
التشديد للقتل العمدي بواسطة المفرقعات أو:المتفجرات» وهذا ما لم تشر إليه 
شه (التشريعات التحناية العرية اها التشريم اللا ررر المشرع الخرافي 
عقوية د أو السجن المؤبد إذا قصد الجاني قتل شخص فأدى فعله إن 
قتل شخصين أو أكثرء أو مثّل الجاني بجتّة المجني عليه بعد موته (أنظر المادة 
6 في فقراتها المختلفة) . 


ا 4) . 

ا 0 أو جتحةء أو ا د أضنؤال المجرم» أو اکت 
باستعمال السمء أو استعملت في تنفيذه وسائل التعذيب والشراسة (المواد 392 
399). 
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الياب الثالث 
عقوية الحلد والقطع والصلب 


أولاً ‏ عقوبة الحلد 

وردت عقوبة الجلد في نطاق جرائم الزنا والقذف وشرب الخمرة» وحد 
ااا ا ا د وحدّ القذف يطبق على القاذف 
المكلف ضد المقذوق المحصّن رجلا كان أو امرأة وهو عبارة عن ثمانين 
جلدة كعقوبة أصلية» وعدم قبول شهادة القاذف العاجز عن إثبات ما يدعيه 
على المقذوف كعقوبة تبعية. 

أما فيما يتعلّق بحد الشرب فلم يرد بشأنه أي نص في الكتاب أو السنة 
ولكنه شرّع بطريق الاجماع قياساً على حد القذف» وبذلك يكون مقداره وفق 
ا ایا ج الماتيق ا وی تفيل بولق الشرونل: ننسهاالواندة كن 
ا 

والجلد كعقوبة نصّت عليها الشريعة الاسلامية بخلاف التشريعات 
الوضعية الحديثة التي تخلت عنها وأصبحت من ضمن الجزاءات التأديبية التي 
تطبق في بعض اللوائح الداخلية للسجون لفرض الانضباط وقمع التمرد 

وعقوبة الجلد كما هي أهداف العقوبات في الشريعة الاسلامية ترمي 
ااا إلى ن م 

الأول: إيلام الجاني باعتبارها عقوبة بدنية ولكن على أساس ألا تكون 
مهلكة وبذلك يكون هدفها إصلاحياً للنفس المنحرفة. 

الثاني : تحقيق الردع العام كوظيفة من وظائف العقوبات» وبذلك يمتنع 
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الغير أيضاً عن هذه الجرائم خشية توقيع مثل هذا الجزاء عليه» لأنّ الأفعال 
لعفيو E‏ للقيم الانسانية ومصالح الجماعة» وعلى الأفراد أن 
يبتعدوا عنها حتى لا يطالهم الجزاء الشرعي . 

فالعقوبة بوجه عام أساسها الرحمة في الشريعة الاسلامية» فهى وان 
كانت مؤلمة للجاني ففيها رحمة له وللمجتمع» والمقصود بها ليس الرأفة 
بالجناة والعطف عليهم» ولكن الرحمة بمفهومها الشامل» فترك الجانى حراً 
دون عقاب سيدفعه إلى التمادي فى الشر والفساد والرذيلة» وهى إلى جانب 
خلال توقيعها على من يعتدى عليهاء ويدخل في مفهوم الرحمة العدل الذي 
يشكل ركيزة أساسية للتشريع والفقه الاسلامي” . 
ثانياً - عقوبة القطع 

تعتبر عقوبة القطع من العقوبات التي تميّزت بها أحكام الشريعة 
الاسلامية من أجل الحفاظ على حق ضروري لحياة الانسان» ومنع الاعتداء 
عليه» وهي مقرّرة بالنص القرآني والسنة والاجماع”» رغم وجود بعض 
الاختلاف في تحديد نصاب السرقة ومقدار قطع اليد وطرق تنفيذه في حال 
تكرار الجريمة . 


والتشريعات والوضعية لا تأخذ بمثل هذا الجزاء وحكمها في ذلك 
الجر إلى عقر الج و ارامت أو إلى اعقو الأشال الشاقة إذا وقعف 
السرقة في ظل ظروف مشددة» أو إلى عقوبة الاعدام في حال نجم عن السرقة 
موت انسان من الرعب أو من أي سبب آخر له صلة بالحادث» أو في حال 
الاستيلاء على سفينة ونتج عن ذلك غرقها أو موت أحد الركاب» أو في حال 
الاستيلاء على مركبة هوائية وقام الفاعل بعمل تخريبي من شأنه أن يعرضها 
لخطر السقوط» أو في حال نجم عن الفعل موت إنسان”©. 





197) الدكتور عبود السرّاج: التشريع الجزائي المقارن: منشورات جامعة دمشق»› 1992 93 ص 
5 و391 وما بعدها. 

انظر تفصيلاً: موضوع الحدود من هذا الكتاب. 

المواد 636 إلى 643 من قانون العقوبات اللبناني. 


(2) 
(3) 
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والملاحظ بالنسبة لعقوبة القطع في الشريعة الاسلامية ومن خلال 
اوت عضن اف والعلماء في تطبيقها أنها مقيّدة بشروط تجعلها تنحصر 
في أضيق نطاق» ومن بيئها ألا يكون الإنسان مضطراً إلى السرقة بسبب جوع 
أو سومان از غير ات من اكات قرول الرشون عليه الساذم 4 ادر 
الحدود بالشبهات»ء كذلك فيما اجتهدوا به من اشتراط نصاب معين لقيمة 
الشيء المسروق حتى تتوافر عناصر هذه الجريمة» ومثل هذا التقييد أو هذا 
التخصيص يجعل حدّ القطع يوقع على المجرمين الخطرين الذين يستبيحون 
أموال الناس دون رادع وقد يجرهم هذا السلوك إلى أفعال أكثر خطورة كالقتل 
ونشر الفساد والرعب في نفوس الآخرين. 


ثالثاً . عقوبة الصلب 


ورد حذّ الصلب في جرائم الحرابة وهو مقرّر بالنسبة لقطاع الطرق 
المحاربين والذين يسعون في الأرض فسادا» وشرّع في الكتاب» أما E‏ 
فلم يرد فيه حكم قاطع وصریح› SS‏ 
العقوبات التعزيرية التي ترمي إلى الإصلاح والردع في نفس الوقت"". 

ومن الملاحظ أن هذا الحدّ ورد متلازماً مع تنفيذ القتل على الجاني إذا 
ليغا هذا و إلى اركاب ی ا راكد اليا :موف ما يقزر 
ال وا شيو راي آخر إدى أن مصمون الفط يخ لرلي ر 
يختار العقوبة التي يراها مناسبة مقدراً في ذلك مصلحة الأمّة ومدى خطورة 
الفعل المرتكب وخطورة المجره© . 

فأفعال قطاع الطرق الذين يأخذون المال مغالبة تعتبر من الجرائم 
الخطيرة» وتشكل عنصر هدم لكيان الجماعة واستقرارها وأمنهاء وبذلك يتقرر 
الجزاء الصارم لهاء وفق سلطة تقديرية لولي الأمر ضمن النص الذي جاء 
بجزاءات متعدّدة» وذلك من باب الحكمة الذي يسبغ عليه المرونة والواقعية 
في التطبيق . 





(1) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص230. 
(2) من هذا الرأي الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة. 
(3) انظر: حد الحرابةء الوارد ضمن موضوع الحدود في هذا الكتاب. 
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وإذا ما نظرنا إلى التشريعات الوضعية بصفة عامة لرأينا أن أقصى 
العقوبات هي التي تشرّع للحفاظ على سلامة المواطنين وعلى كيان الدولة 
وأمنها في الداخل والخارج» وفي ذلك ما ينسجم مع حكم الشريعة الاسلامية 
في هذا النطاق والتي وضعت هذه الأسس قبل قرون طويلة من تبني التشريعات 
الحديثة لها. 
رابعاً ‏ تقييم 


وو جو 


العقوبات البدنية 


- العقوبات البدنية وجوانبها السلبية : 


ترتبط العقوبات البدنية أكثر من غيرها بالمفهوم التقليدي لأهداف 
الجزاء» فعنصر الآلم هو الأبرز في تكوينهاء وهو مظهر من مظاهر الانتقام من 
الجاني وإرهاب الآخرين وتحذيرهم من مغبة ملاقاة المصير نفسه» لذلك 
سادت في المجتمعات القديمة واستمرت كوسيلة من وسائل التعذيب في 
العصور الوسطى» وانتقلت إلى التشريعات في العصور الحديثة مع بعض 
التخفيف من قسوتها والغاء بعض أصنافها التي تنصبٌ مباشرة على جسد 
الاين 


وحتى في الأحوال التي كانت تفرض فيها العقوبات البدنية القاسية 
كالاعدام»: فإن هلاقها كان يكين ازل أكبر قدن من العدي بالجاتي قبل 
إزهاق روحه عن طريق تمزيق جسده» أو تحطيم عظام جسمه فوق العجلة» 
وغليه في الزيت» ودفنه حياًء فالتعذيب بشكل عام لم يكن بالأمر التافه بل 
كان يرمز لتكريم العدالة بالذات حيث تتجلى بكل قوتها على وقع أنين المجرم 
دصراخه» وكان من الطقوس المنظمة من أجل وسم الضحاياء وإظهار السلطة 
صاحبة الحق المطلق في العقاب» ويبرز هذا المفهوم من خلال ما يصيب 
الجاني بعد إعدامه كاحراق جئّته» وسحق جسله وتقطيعه» وعرضه في 
الساحات العامة لأيام عديدة. 

فالنظرة الأساسية التي كانت سائدة لم تتجسد في تحقيق العدالة ومكافحة 
الجريمة باجراءات محددة وواضحة:؛ فإلى جانب الاسراف في توقيع الجزاءات 
ساد الاسراف في اختيارها المرتبط بالتفاوت الطبقي أو الاجتماعي» بحيث 
يختلف جزاء الشخص باختلاف موقعه في المجتمع أكثر من كونه يعبر عن 
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تجاوز سلطة العقاب”» وهذه السياسة لم تكن تشتمل على مضمون محدد 
للجريمة والعقاب مما جعلها أسلوباً للتحكم والانتقام بيد الحاكمين من أجل 

ومثل هله الصورة القاتمة لم يعرفها النظام العقابى الاسلامى الذي قامت 
ركائزه على مبادئ المساواة والعدالة ومكافحة الجريمةء وعلى الرغم من 
تشريعه للعقوبات البدنية فإنها بقيت مقيّدة فى نطاق النصوص التى أوردتها على 
سبيل الحصر وبالنسبة لجرائم محددة» تطبيقاً لما يعرف في الاتجاهات الحديثة 
بمبداً «شرعية الجرائم والعقوبات»» واقترن هذا المفهوم باتباع طرق إثبات 
مشروعة يتعين توافرها حتى توقع على من يستحقها دون تجاوز» وتؤدي 

وفي نطاق التشريعات الوضعية بدأت ملامح الاصلاح تظهر من خلال 
إيجاد علاقة بين طبيعة الجرم وطبيعة العقوبة» وفي ذلك يقرر أحد المصلحين 
الفرنسيين بأنه لا ب من تناسب بين طبيعة الجريمة والعقوبة المقرّرة لهاء 
فالشخص الخطر يتلقى آلاماً جسدية» والذي يسِيء إحترام الحرية يحرم من 
حريته» والموت لمن يقتل» والحرق لمن يضرم النارء وتوقع الغرامة على من 
قوم بأفعال الايع از (2) 
E‏ بعر ا 5 

او ا ا و ور ر 
حد بعيد من طابع التشفي والانتقام والإيلام الذي اقترن بها في السابقء لان 
جدواها في مكافحة الجرائم لم تكن مؤكدة» بل إن مؤثراتها السلبية في بعض 
الأحيان كانت كبيرة نتيجة لاتباع إجراءات خاطئة فى تطبيقهاء وهذا ما دفع 
أصحاب النظر يات الاصلاحية في المجال العقابي إلى توجيه أقسى الانتقادات 
اليها»ء وطرح تدابير وجزاءات تكون أجدى من أجل القضاء على الجريمة؛ 





(1) يلاحظ هذا الوضع في فرنسا سنة 1772 من خلال مناقشة تنظيم السلطات القضائية. انظر: 
كتاب المراقبة والمعاقبة: تأليف ميشيل فوكوء ترجمة د. على مقلّد ‏ بيروت 1995» ص72 
و107. 1 


(2) المراقية والمعاقبة: المرجع السابق» ص131. 
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وبذلك إنطلقت حركة اصلاح السجون وما زالت مستمرّةء كذلك استبعدت 
معظم التشريعات الحديئة العقوبات البدنية من نصوصها ومنها عقوبة الاعدام 
وعقوبة الجلد وعقوبة القطع باعتبارها لا تنسجم مع كرامة الانسان ولا تتلاءم 
مع مقتضيات تأهيله أو سياسة مكافحة عوامل الاجرام في المجتمع . 

الشريعة الاسلامية والعقوبات البدنية: لقد أثارت العقوبات البدثية جذلا 
حاداً في الفقه المقارن خاصة بالنسبة لعقوبة الاعدام» وما زال هذا الجدل: قائماً 
في الندوات والمؤتمرات الدولية وانعكس على التشريعات الوضعية التي 
اعتمدت سياسات مختلفة في هذا المجال» GEV‏ 
إلى حدّ بعيد ومنها من ألغاهاء ومنها من أبقى عليها كعقوبات رادعة» 
زالتشريعة التحديثة اغتمدت بشكل أساسى عقوبة السجن كبديل عن بعض 
العقوبات البدنية كالجلد والقطع وهذه الأخيرة تعتبر من الحدود في الشريعة 
الاسلامية وبالتالي تكون واجبة التطبيق في حال توافر شروطها ولا يجوز أن 
مسال يوا عيرهاك: من انق إل ونمو عقي لاسناداظ مره الم ده 
أنواع العقوبات باعتباره يتناقض مع الكرامة الانسانية ومع أغراضها في إصلاح 
المجرمين وتأهيلهم ويترك في جسدهم عاهة تستمر معهم طوال الحياة مما 
يؤثر سلباً على نفسيتهم ويجعلهم في حكم المنبوذين في المجتمع . 

ولو نظرنا إلى عقوبة الاعدام التي خصصنا ا ا يها ی 
الى تر راس العقريات الحسدية واخطرها على الاطلاق لاتا ان 
التقتريعات ا ا والك ا شان الاحة كما رمع الد 
EEE EE a EE‏ 
الاصلاحية» وآخرها ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الاميركية في آذار 
3+ بل هنالك تصريحات أخرى تنادي بتطبيق هذه العقوبة بالنسبة للجرائم 
الخطيرة» فهي الحل الوحيد للقضاء عليها والتخلص من المجرمين الخطرين 
ارق وود دوق سو ارا ابا وي م 


أما فيما يتعلق بالعقوبات الأخرى كالجلد والقطع وهي أقل شأناً من 





01 ر هده التسريسات أثر اجار و اويا لامر اة على اة ريش اللات 
المتحدة اا رة ا رك فده 9 ميان 1995 


113 


عقوبة الاعدام إذ لا تنطوي على إزهاق روح الفرد إنما على إيلامه وردعه 
وإزالة مسببات الفساد في المجتمع فهي تقتصر على جرائم معيّنة ويجري 
تطبيقها بشروط خاصة يجب توافرها وبوسائل غير مهلكة . 

فالجلد يتضمن معنى التعزير واصلاح النفس وتحمل عبء الفعل غير 
المشروع الذي نهت عنه أحكام الشركة الاسلامية كحد الزنا والقذف وشرب 
الخمرة» وبذلك يحمل في جوهره الحفاظ على كيان الانسان وسد المنافز 
المؤدية إلى الاجرام في صوره الخطيرة؛ وإذا اعتبرناه من الجزاءات المهينة: 
فهل يمكن القول بأن: الجزاء هو غير مهين» فأي جزاء في التشريع يتضمن هذا 
الوجه المؤلمء لأنَّ من ارتكب. الجريمة واعتدى على أعراض اباس 
وحقوقهم» وتجاوز حداً من الحدود المفروضة لحفظ النسل والعقل يجب أن 
يواجه بعقاب يحقق ردعه وردع الآخرين عن القيام بمثله» حتى تتحقق العدالة 
علي ا وجه ويسلم الفرد والمجتمع ين ا ار الناتجة عن الانتقام 
والفساد والظلم . 

وفيما يتعلق بالقطع الديو يساول. جرادم المترقه و 
يمكن القول بغير ذلك. ولكن هذه الشدّة لها مبرراتها في الواقع التشريعي 
في الاسلام وفي المجتمعات القديمة والمجتمعات الحديئة أيضاًء فأعمال 
اللصوصية عاقبت عليها التشريعات القديمة بجزاءات أقسى كالقتل 
والاسترقاق» والقبائل العربية في العهد الجاهلي عرفت عقوبة القطع» وعندما 
شرّعها الاسلام بهدف الحفاظ علي اران الا ا ناته ا 
دعائمها على أساس المساواة في تطبيقها وعلى عدم وجود الحاجة لارتكابها 
كالجوع وغيره» لأنّ ذلك يقع على عاتق المجتمع الذي من مسق وله تميق 
حاجات أفراده وسد السبل المؤدية إلى جريمة السرقة» ومثل هذا الحكم كان 
في اعتبار الخليفة عمر بن الخطاب عندما أوقف حد السرقة في عام المجاعة 
لعلة انتفاء شرط من شروط توفيعه وهو الشبهة لقول الرسول الكريم اإدرؤوا 
الحدود بالشبهات» . 


ومن المنطقي ألا يتقرّر هذا الحذ لمن اضطرٌ تحت وطأة جوع أو حاجة 

السرقة من أجل إطعام نفسه أو عائلته ليدفع عنه أو عنهم الهلاك ويمكن 

استخلاص هذا الأمر من خلال قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»» لقوله 
114 








تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فإذا كنا نراعي حالة 
الضرورة كمبداً أساسي في الشريعة الاسلامية» فمن الأسلم أن نراعيه في نطاق 
حاجاته الأساسية التي بدونها لا يستطيع الحياة» وبذلك يتقيد حدّ القطع في 
أضيق نطاق» أي فى إطار المبررات التي تفرضه وهي كامنة في الحفاظ على 
ا امال التجنافة ا راو او ا 


RE,‏ على حد القطع كونه يحدث تشويهاً ظاهرا في أطراف 
الانسان يذكره بحالته» ويذكر المجتمع بجريمته» ولكن مثل هذا النقد يصبح 
باهتاً إذا أخذنا بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على جرائم السرقة وغاية 
الجزاء في منع الجريمة والقضاء علليهاء وبالتالى حفظ كيان الجماعة 
واستقرارهاء فالجانى نفسه يدرك مخاطر فعله من خلال عقابه وبذلك يحسب 
ألف حسابا قبل إقدامه عليه» مرة أخرى» والغير كذلك يصبح في موقع 
الخائف مر الجزاء الذي قد يلحق به خاصة إذا رأى آثاره الوخيمة على 
الآخرين مما يجلعه يمتنع عن ارتكاب الجريمة حتى لا يلاقي نفس المصير. 


إقامة الحدود وسيادة الحكم الاسلامى 


يقرر اتجاه فقهي بارز بأن إقامة الحدود لن يكون عادلاً إلا في مجتمع 
يقوم على أساس أحكام الشريعة الاسلامية» فتطبيقها دون تمهيد لبناء الفرد 
والمجتمع على أسس إسلامية تتضمن نوعاً من الظلم لمن تورّط في ارتكاب 
جريمة؛ ففي مجتمع لا يقوم على هذا الأساس ولا يوفر مقومات الحياة يكون 
هناك من الشبهات ما يكفى للتوقف فى إقامة الحدود. 


وإذا أقيمت الحدود رغم وجود هذه الشبهات الدارئة لها كانت إقامتها 


مما لا يرضى الله عنه ولا يتسق مع أمره بالعدل ,اسان 


وبالاتجاه ذاته یری رأي فقهى أ ال 
أعلية اة للولاية الحافة والرفاسة الاما لا خضل !إلا نكن خصيه الله 
بالكمال وخلصّه من شوائب النقص فى الأقوال والأفعال» ونزّهه عن الظلم 





)1( الدكتور محمد حسین الذهبى : 9 إقامة الحدود فى استقرار المجتمع ؛ دار الهجرة » بيروت 
197 ص 59. 
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للرعية حتى يقيم الحدود؛ وأهل الشيعة لا يرون تحقق تلك الشروط وحصول 
تلك الصفات إلا فى من اختاره الله وأمر نبيّة بالنص عليه وهو الامام على 


> )1( 
وذريته من بعذه 4 


بن خلدون في مقدمته يرى بأن حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشرع 

E NS TT 
هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليهاء وأما سياسة الدنيا فبمقتضى رعايته‎ 
لمصالحهم في العمران البشري”©, وهذا يعني بأن تطبيق الحدود يعتبر من‎ 
الأمور المتلازمة مع قيام المجتمع على أساس إسلامي إنسجاماً مع النظرة‎ 
المتكاملة في الس والادارة وتنظيم شؤون الأفراد ورعاية أمورهم وإبعادهم‎ 
عو غو أ( الكت والنساة:‎ 

والامام الغزالي يرى أن إقامة الدولة من ضروريات الشرع لتوقف استقامة 
نظام الدين ونظام الدنيا على وجودهاء فالدولة وجهاز الحكم فيها ضروري في 
نظام الدنياء ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين» ونظام الدين ضروري في 
الفوز بسعادة الآخرةع وهو مقصود الأنبياء قطعاًء فكان وجوب نصب الامام 
من ضرورات الشرع الذي لا سنبيل إلى ترک . 

والامام الماوردي يذهب بصدد تعريفه للدولة أو الحكومة التي تمثلها 
وتتولى مقاليد الحكم فيها بأنها «موضوعة لتقوم مقام النبوة في حراسة الدين 
a‏ 

وفي الفقه الجعفري لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا E‏ 
أو من نصّبه لاقامتهاء ولو ولي وال من قبل الجائر وكان قادراً على إقامة 
ا لد الس ع د 

بينما يرى البعض الآخر عدم جواز هذا الأمر» ولو إضطره السلطان جاز حينئ 





9D‏ السيذ 9 الموسوي الزنجاني: عقائد الإمامية الاثني عشرية» دار الزهراء» بيروت 
7 ص 186‏ 187. 

(2) مقدمة ابن خلدون» ص165 166. 

(3) انظر بتفصيل: الدكتور فتحي الدرّيني: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم؛ 
مؤسسة الرسالة بيروت 1982» ص332. 

(4) الماوردي: الأحكام السلطانية» ص5. 
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إجابته ما لم يكن قتلاً ظلماً فإنه لا تقيّة في الدماء. وقيل أيضاً أنه يجوز 
للفقهاء العارفين إقامة. الحدود في حال غيبه الامام كما لهم الحكم بين الناس 
بشرط معرفتهم بالأحكام واطلاعهم على مآخذها وكيفية فرضها بالطرق 

ومن مجمل هذه الكراء النقية عون رتكا رسا الى اسا سادا اجكام 
الشريعة الاسلامية فى سبيل تطبيق الحدود والجزاءات المقذّرة» ونرى أن هذه 
الاتجاهات منطقية وتبرّرها النظرة المتوازنة والطبيعية بين المسببات والنتائج› 
فكفالة قيام مجتمع إسلامى يندرج 55 إطار تجرده من الجريمة والانحراف 
وأفعال الشرء وبالتالى تكون تلك الحدود والجزاءات مقرّرة لتدعيم بنيانه 
السليم بحيث تنصرف إلى كل من يحاول زعزعته أو المس بكيانه . 





ا الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام في مسائل الحلال 
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عقوية السحن «المؤسسات العقابية) 


نشأة المؤسسات العقابية 


إذا كانت العقوبة تجد جذورها في الأصل في الانتقام الفردي وفي فكرة 
العقاب الإلهي فيما بعد» التي اتجهت إلى التشهير والتحقير بالجاني» فإن 
الحجز في أمكنة وف ان رخاف فى Eg NNE‏ 
I TT‏ 


ولم تكن لتلك المؤسسات المعالم الواضحة في التنظيم العقابي» ولم 
تكن تتساوى في فرضها مع شتى أنواع العقوبات الأخرى التي عرفتها تلك 
المجتمعات» والتي اتسمت بالقسوة والتعذيب» كرمي الجاني للحيوانات 
المتوحشة» أو صلبه دو الموت» أو تجويعه» أو تمزيق أعضاء من جسمه» 
3 لاسن ااال کد البحاق اك رمن الالاع 

والإرسال إلى مؤسسة عقابية عرفه الأغريق القدامى بشكل محدودء 
نطبق في المجتمع الروماني بالنسبة لبعض الجرائم» وكعقوبة لم تكن معروفة 
الوجه الغالب في فرنسا في العصور الوسطى» وفي إنجلترا وجدت 





)1( 
ا e‏ 5 يكن ب اة ماس إلى ري 0 ا a.‏ 
كانوا يكفرون عبن ونا 8 50 إذا أمكن › أو e‏ من العبيد» أو إلحاق 
التشويه بهم أو حرمانهم من حماية القانون» أو إزهاق أرواحهم عندما لا يستطيعون دفع 
المال 
اظر: مبحث الجريمة : «دونالد تافت» ترجمة زكى سوس القاهرة» ص3 و149. 
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كعقوبة في بعض الحالات في العصر الأنجلوسكسوني» وعلى هذا يمكن 
القول أن معالمها المحددة بدأت منذ القرن الثالث عشر أو بعده بقليل في 
إنجلترا ومن ثم في القارة الأوروبية . 

ولات الكنيسة قن هله العقوية لأنها لم تكن تسمح بتطبيق عقوبة 
الاعدام من ناحية ومن أجل عزل الجاني عن المجتمع من ناحية أخرى”'. 

وقد اقتصرت تطبيقاتها فى المراحل الأولى على عدد محدود من 
الجرائم› وكان يجري متودها لي لعجاي سني لبسو ضور 0 
ذلك التاريخ تشكل العقوبة البديلة التي تتضمن عنصر الردع والايلام إلى جانب 
عنصر التأهيل والاصلاح . 

وهكذا يمكن القول بأن هذه العقوبة بمضمونها ومفهومها الواضح تعتبر 
كوسيلة حديثة نسبياً لمعاملة المذنبين» وإن كانت ترجع في أصولها إلى 
المجتمعات الانسانية الأولى . 


أهداف المؤسسات العقابية 

قامت فكرة المؤسسات العقابية في المجتمعات القديمة على أساس عزل 
الجاني وحجز حريته كاجراء رادع يستهدف حرمانه من حق جوهري لوجوده» 
في مكان تسوء فيه أساليب المعاملة الانسانية إلى أدنى حدّ لهاء وتاريخ 
اللجوة. تعن على 3للك م ذا لوعي قتيوزة النلينا العتونة د قين] لزان رداوك 
نسبته في تلك المجتمعات. وأصبحت هذه الأماكن مرتعاً لتعاظم موجة 
الانحراف» وتخريج مجرمين محترفين . 

وقد تجسّدت أهداف السجون في تلك الحقبة التاريخية بالردع المتمثل 
ديدي الجا سرا كان ذلك عن طرق كد الا اوی أو عن طرق 
جلنةة اکن رین تكليقة بأشغال مز لذ طانة لعل تحفلها هما كاذ 
يؤدي في حالات كثيرة إلى موته» وبصورة مختصرة» فإن السجن كان نموذجا 





)1( مبادىء علم الإجرام : ال سذرلاندوکرسی : ترجمة اللواء معحمود السباعي والدكتور 
حسن المرصفاوي › القاهرة 1968« ص354 - 356. 
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صارماً لتلقي العقاب دون رحمة في أماكن مظلمة دون النظر إلى الهدف 
الاصلاحي للمحكوم عليه. 


هذه الصورة القاتمة للسجون تحوّلت بشكل تدريجي إلى مؤسسات 
اجتمعت فيها الأغراض العقابية مع الأغراض الاصلاحية ومن أبرز مظاهرها 
الفصل بين الكبار والصغار في المعاملة» والفصل بين الرجال والنساء في 
أماكن مختلفة» والاشراف على السجون» ومنح فرص العمل للمساجين»› 
و E‏ الو 


أنواع المؤسسات العقابية 


تتنوع المؤسسات العقابية وفق الأغراض التي أنشعت من أجلهاء فهنالك 
مؤسسات متخصصة في معاملة الأحداث المنحرفين أو من في حكمهم› 
وهنالك مؤسسات متخصصة لمغالجة المنحرفين المدمنين على الخمور أو 
المخدرات وغيرها هن الآفات والعلل السيئة» وهنالك مؤسسات تنصرف 
جهودها لمعالجة حالات الإنحراف عند الكبار وهي بدورها على أنواع : 


مؤسسات مفتوحة: تنتفى عنها مظاهر السجون العادية» فلا أسوار ولا 
راج رلا يع نكا نينا اكه أيه ان a I‏ 
للعمل ونشاطات مختلفة توجيهية› وتقوم على أساس إقناع المحكوم عليه 
بوجوب التقيد بالأنظمة المرعية واتباع الواجبات التي تفرض عليه لأنها تتقرّر 
ls‏ مان لالم لدو اوور قاد اما 
لمؤسسات المحكوم عليهم بعقوبات بسيطة ومن أجل جرائم قليلة الخم ور 


)1( أبرز الذين نادوا باصلاح السجون في انجلترا جون هوارد Howard)‏ صذه1) واليزابيث فراي 
Fry)‏ طاوط81122) حيث دعت إلى الاهتمام بالمساجين من النساء. 
P.J. Fizgerald: Criminal law and punishment, p235.‏ 
انظر كذلك في تطوير أهداف السجون وتقسيمها : 
الدكتور مصطفى العوجي: دروس في العلم الجنائي؛ ج2» بیروت 1987» ص649 وما 
بعدها. (4) لا توجد مؤسسات عقابية مفتوحة فى تنظيمنا العقابي باستثناء ما يتعلق 
امات الت لبعالجة امدق ال ا ويمكن ملاحظة هذه المؤسسات في 
الدول ذات النظم العقابية النتقدمة كالسويد: وفرنساء والولايات المتحدة ‏ الأميركية ؛ 
وانجلتراء وسويسرا وبلجيكا وايطاليا. 
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(UD, 1 1 O 5‏ 
ويكون سجلهم في الحياة خاليا. من الانحرافات وسوع السلوك : 


مؤسسات شبه مفتوحة: تتوافر فيها بعض مظاهر السجن إلا أنها غير 
منفصلة عن العالم الخارجي. ويودع فيها المحكوم عليهم ممن تستدعي 
حالتهم معاملة خاصة»› أو ممن يثبت تحسن سلوكهم في المؤسسات المغلقا 
فينقلون اليها تمهيداً إلى الافراج عنهم أو نقلهم إلى مؤسسات مفتوحة©. 

مؤسسات مغلقة: وهي الأكثر قدماً وانتشاراً والنموذج التقليدي لها هي 
السجون المنتشرة في كل دول العالم» وتقوم على أساس حجز الحرية في 
أماكن م جا ا رار و ا ا خاصة» وعلى أساس اتباع نظام 
تأهيلي وعقابي ينسجم مع شخصية المجرم» وسنفصل في أحكام المعاملة 
داخل السجون في الموضع المناسب من الدراسة. 

نتناول دراسة المؤسسات العقابية فى نطاق المؤسسات المخمّّصة 
للأحداث المنحرفين أو المعرضين لخطر الانحراف» وفى نطاق المؤسسات 
المخصّصة للمنحرفين أو المعرضين لخطر الانحراف» وفى نطاق المؤسسات 
اللتخصصة ری این ر ی ر ا رل عاد الو ست 
الإصلاحية» ويطلق على النوع الثاني عادة تعبير السجون» وسنشير بقدر 
الإمكان إلى وضع هذه المؤسسات في التشريعات المقارنة» وإلى أشكالها 
المتعددة» والأساليب التي تتبعها في تنفيذ العقوبات وعملية التأهيل . 

وسنخصص الباب الأول لفراسة الكنؤ ديات O PE E‏ 
للأحداث» واا ن یر ای ات ل ا 
للبالغين» والباب الثالث لدراسة المؤسسات العقابية في الشريعة الاسلامية. 





() انظر بتفصيل الدكتور توفيق الشاوي: المؤسسات المفتوحة: مجموعة أعمال حلقة دراسات 
الشرق الأوسط لمكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين (1953» ص191 وما بعدها). 

)2( يدانه تسر عه المؤسسات بصورة كبيرة فى العصر الحاضرء وصى اک واقعية من النوع 
الأول فهي تهيّء بصفة عامة للمحكوم عليه فرصة إعطائه حريته بشكل تدريجي حتى يتم 
ائتلافه مع البيئة الخارجية . 
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الباب الأول 
المؤسسات العقابية المخصصة للأحداث والشبان 


تمهيد وتقسيم 

قديكون علاج الحدث الذي يرتكب جريمة أو المعرض لخطر 
الانحراف فى بيئته الطبيعية › وذلك عن طريق مساعدته والاشراف على سلوكه 
رتوجيهه التوجيه الصحيح» ولكن في بعض الحالات قد تكون بيئة الحدث 
اسر عير ا لاصلاحهء عدي افد ذلك العمل على أبعاده عنهاء لآنها 
ند تكون سبباً في انحرافه» E‏ 
بمزايا الأسرة الكبيرة» وتعمل على تزويده بالمبادئ والأسس التي تيسر له 
متابعة حياته الطبيعية في الجماعة TT‏ 


وتدبير الإرسال إلى و يد EE‏ شور د بتطور فكرة 
المسؤولية الجزائية وابتعادها عن رد الفعل المادي للجريمة المرتكبة» وأخذها 
فى اا فار لخ الجاتن وظروف اقتراف الجريمة» ومدى خطورتها على 
المجتمع» حيث بدأ التمييز في المعاملة بين الكبار والصغار من المنحرفين 
وتركزت الاتجاهات الاصلاحية الأولى في وضعهم داخل مؤسسات منفصلة 
عن المؤسسات المخصصة للبالغين» وتتبع أساليب متميّزة في تأهيلهم » ورغم 
ذلك فقد بقي طاء بع الردع والتأنيب هو الوجه الغالب عليها من الناحية العملية 
لفترة ا 





Sophia. M. Robison: Juvenile delinquency, its nature and control, N.Y 1960, p460. 01 


7 في مؤسسة سان ميشيل فى روما طا نشت سنة 1703 كانت تستقبل الأحداث دون سن 
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ولقد تطورت الأساليب المتبعة في تلك المؤسسات وانتهت في تطورها 
إلى اتباع منهاج تربوي يهدف إلى علاج الأحداث المنحرفين, وإلى تأهيلهم 
وتقويم سلوكهم المنحرف» وتوفير فرض النمو الجسماني والعقلي والخلقي 
لهم والتي تتاح لغيرهم من الأسوياء في جو يسوده الثقة والحرية» وبمعنى آخر 
تم تحويل مثل هذه المؤسسات من أماكن لحجز المذنبين إلى أماكن 
لاصلاحهم وحمايتهم وإبعادهم عن سلوك طريق الجريمة. 

وفي نطاق دراسة المؤسسات الاصلاحية المخصصة للأحداث نعرض 
لأنواع هذه المؤسسات في الفصل الأول ثم نتطرق إلى البحث. في أساليب 
الرعاية المتوفرة فيها في الفصل الثاني . 





ج اشر ركانت تطبق عليهم ألظمة صارمة؛ فكانت السلاسل تربط بإحدى القدمين؛ 
ويضرب بالسوط كل من يخالف النظامء أو يوضع في الإنفراد. وفى الولايات المتحدة 
الأميركية كان الأحدات يعملون بالساعة أو بالقطعة وكانت العقوبات الجسدية تطبق عليهم 
مما أثار موجه اواد في ا لاال ال فى الزات ال 
انظر : Max Grunhut: penal reform, a comparative study London 1948, p369.‏ 
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5 0 
أنواع المؤسسات الاصلاحية 
دار الملاحظة Centre D’observation‏ 
تعتبر فترة الملاحظة من الفترات المهمّة التي يخضع فيها الحدث لدراسة 
اجتماعية وصحية ونفسية متكاملة» يقوم بها اخصائيون ويضعون بنتيجة ذلك 
توصية خاصة بخطة علاجه بالنسبة للمستقبل» وقد نصت التشريعات المقارنة 
على هذا الاجراء» وكان من ضمن توصيات الا 
و کا ا ل قن لوه اعدف هذا الامو 


يقتضي تضافر الجهود بين الاخصائيين في قعل المناديى امراق على اساب 
انحرافه واقتراح العلاج المناسب له" . 


وتعمل دار الملاحظة في لبنان على وضع تقرير مفصّل عن حالة 
الحدث» ويتضمن النقاط التالية : 


ع 


أ- أسباب دخول الحدث الى دار الملاحظة . 


ب - الملاحظات عن الوضع العائلى والمحيط الاجتماعي» وموجزاً عن حياة 





القاصر. 

)1( الدكتور محمد عارف: الوقاية من جناح الأحداث» كتاب مترجم صادر عن منشورات الأمم 
المتحدة» القاهرة 1963 ص 151 152. 

(2) 


انشئت دار الملاحظة فى لبئان بموجب المرسوم رقم 18767 تاريخ 21 شباط 1958ء 
وافتتحت في 17 تشرين الأول 1959ء وكان الأحداث قبل ذلك يحبسون في أقسام خاصة 


من السجون العادية. 
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ج - دراسة شخصية الحدث من النواحي النفسية والعقلية والأخلاقية 
والجسدية . 
د - الحلول والوسائل المقترحة لاصلاح الحدث. 
ويلكن الخدت ي الذان درون الا رار معن الو ا 
الابتدائية؛ ويدرّب على إحدى الحرف وأعمال البستنة» وممارسة النشاطات 
والهوايات الممختلفة . 
ويمكن أن نجد نموذجاً لدار الملاحظة فى غالبية التشريعات العربية 


وال > 0 : 


معاهد إصلاح الأحداث 

ا معهد إصلاح الأحداث في لبنان وألحق بوزارة التربية الوطنية 
والفقوق الج بالمرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط سنة 1949 الخاص 
بتنظيم السجون. ثم الحق بوزارة الشوون الاجتماعية و صدر المرسوم رقم 
4 بتاريخ 22 6 1964» والذى بتعلة, تنظ | الم 

ريم الس ان ع في 

تتناول مهمّة المعهد تلقين الأحداث الدروس الابتدائية والأخلاقية 
والدينية والمدنية» وتدريبهم على إحدى الحرف وفقاً لبرنامج تضعه إدارة 
المعهد ويصادق عليه المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية) وتراعى 
قبه حدود استعداداتهم ومؤهلاتهم وميولهم . 

ويقبل معهد إصلاح الأحداث جميع الأحداث المحكومين بالتدابير 
الاصلاحية؛ ويمكن قبول الأحداث المحكومين بالتدابير التأديبية إلى أن ينشأ 
معهدل حاص بهمء وذلك بموافقة ال العام لوزارة العمل واوا 





(1) أنظر نص الماذة 56 من قانون الأحداث السوريء والمادة الأولى من قانرن الأحداث 
العراقي: والمواد 83 و90 من قانون العقويات السويسري» وفى عمل دار الملاحظة أنظر: 
criminologie: T. 2 No. 1647, p. 1577 paul. W.‏ عل droit pénal et‏ عل Bozat et pinatel: traité‏ 
Tappan: Contemporary correction (N.Y. 1951), p. 113.‏ 
F. J. Jarvis: probation officer’s Manual, London 1969, p. 180.‏ 
(2) راجع فيما يتعلق بالأحداث الذين يمكن أن تفرض عليهم تدابير الحماية أو الاصلاح أر 
التأديب الفقرات المتعلقة بهذا الموضوع من هذا الكتاب. 
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الاجتماعيةء إذا كان ذلك لا يتعارض مع مصلحة الأحداث المحكومين 
اننا لض ا 

ولا يقتصر أمر العناية بالأحداث على معهد الاصلاح» بل ان الجمعيات 
الأهلية ن فى کر ن اا خان الاعتناء بالحدث المحكوم عليه بتدبير 
الحماية إذا لم تتوافر في أبوي القاصرء أو أحد أصولهء أو أحد أفراد عائلته 
الات الللازقة رعا روه و :مك هذه الخال يمك تمليمة إلى أخد 
أهل الب ممن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة» أو وضعه لدى عائلة جديرة 
بالئقة» أو في مؤسّسة دينية أو طائفية تعين ترسو 3 وعلى مندوب جمعية 
حماية الأحداث أن يراقب تربية القاصرء وأن يزوده بالارشادات المفيدة له. 

تنتشر مثل هذه المعاهد أو المدارس الاصلاحية في جميع أنحاء العالم» 
حيث تقوم على أساس إصلاح الحدث باعتباره مريضا يستحق العلاج» وليس 
على أساس أنه مجرم يستحق العقاب» فتوفر له العناية الصحية والنفسية 
والاجتماعية السليمة» وتعمل على إزالة مسببات الانحراف» وعلى غرس 
مبادئ المحبة والتعاون والاستقرار العاطفي لديه حتى يستطيع أن ينسجم 
بصورة طبيعية مع أحوال وعادات البيئة التي يعيش في ظلها . 


مؤسسات القاصرات المنحرفات 


تهدف هذه المؤسسات ال رعاية شؤول القاصرات المنحرفات» وفق 
متخصّصة فى هذا المجال سوى دار الراعى الصالح التي تقبل الفتيات 
الجر فاتك دون أن تكزين رة بذاك 

والملاحظ فى لبنان أن الإرسال إلى مؤسسات إصلاحية من الأحكام 





(1) أنظر المواد 1 و3 من المرسوم رقم 16734 تاريخ 22 6 1964. 

(2) صدر المرسوم رقم 3666 تاريخ 0 كانون الأول 1953 الذي يعيّن المؤسسات التي يمكن 
إرسال الأحداث اليهاء والمحكوم عليهم بتدابير الحماية» كذلك غير الأحداث المحكوم 
عليهم بالتدابير الاحترازية» وترسل خلاصات الأحكام القاضية بتدابير الحماية والتدابير 
الاحترازية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية» فيعيّن المدير العام لهذه الوزارة المؤسسة التي 
يوضع فيها المحكوم عليه. 
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القليلة التي تصدر عن محكمة الأحداث بالنسبة للفتيات المنحرفات» فمن 
كاذل اء منشور فى مجلة إتحاد حماية اللأحداث سنة 1972» يتبين أن عدد 
اللواتي حكم عليهنٌ لر في معهد إصلاحي 4 فتيات سنة 1965ء من أصل 
3 حالة و13 ا 1966 من أضل 155 قوق :متقهبية »,و17 فكاة ست 
7 من أصل 371 دعوى منتهية» و11 فتاة سنة 1968 من أصل 154 دعرى 
منتهية» و14 فتاة سنة 1969 من أصل 155 دعوى منتهة . 

يتبيّن من استعراض هذه الاحصائية انخفاض عدد الفتيات المنحرفات 
اللواتي يرسلن إلى مؤسسة إصلاحية» وهذا يرجع إلى عدم وجود إصلاحية 
حكومية خاصة بهنّ» ولهذا السبب تحاول محكمة الأحداث تفادي إصد 
أحكام بوضعهن في إصلاحية . 


رهنالك اقتراح مرفوع منذ سنوات إلى وزير التصميم العام يتضمن إنشاء 
مؤسسة خاصة بالفتيات المنحرفات» ورعاية شؤونهن خارج سجون النساء؛ 
للعما ل على افين لاموير «كهياا “سضعير كتيروتزة ااعدراف التسيية اله من 
فسمين» قسم الملاحظة» وقسم آخر للإبداع تحت إشراف ومراقبة إتحاد 
نار ات 6 


مؤسسات الشبان المنحرفين 

تتواجد مؤسسات إصلاحية خاصة بالشبان الذين يتجاوزون سن الحداثة 
وتظيروة سلوكا حك نا : > على أساس توفير الفرص لهم لغرس الثقة في 
نفوسهم م إلى حياتهم الطبيعية من جديد فى هذه الفت 00 ض 
مراحل عمرهم» وتتبع ده ال شات فى اسا 7 العام معالم لمو سات 
المخصصة للأحداث المنحرفين مع E‏ 07 تتناسب مع هذه 


المرحلة. 


7 1 
و بو جل مثل شلد ال شات 5 التشريع إل لبناني » ولكنها ئ حل شي 





(1) عن منشورات إتحاد حماية الأحداث لسنة 1972. 
ff‏ 


E E E 50 a“ |‏ 0 . أ 
)2( اج التقرير عن وضع الثتيات المت قات || مر قه جع من اللجله 4 ا نی ررب التصميم 
س تا س و_- ص 


ا 
بتاريخ 12 أيلول سنة 1973. 


كناف كف ةمود وتيا" فتيزيعاك انناف المدييرة  E‏ 
ورا 


فغفي انجلترا متا هنالك مؤسسات اليؤوستان (Borstal)‏ يرسل ا 
الاحداث ا بين سن السادسة عشرة والحادية واي من ا 
والاناكة اين يظهرون تدلو كا ا و ات خطرة فى المدارس الاصلاحية ؛ 
أو الذين سبق اتهامهم بجرائم خطيرة» أو الذين لم يتقيدوا بشروط نظام 
لحار افا و الدين دون سلوكا خن و اون انراد سن قوق 
السلوك السيء؛ والذين ترى المحكمة من خلال سلوكهم وظروف الجريمة أن 


هذا الايداع أجدى في إصلاحهم . 


غالبية امشات البورستال مؤسسات مفتوحة» ومنها مؤسسات مغلقة 
تستقبل عادة الحالات التى تتصف بالخطورة الاجرامية الشديدة. 


ومدة الايداع فيها لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات› 
ويمكن فرض الحرية المراقبة لمدة سنتين بعد الافراجح عن المحكوم عليه فإذا 
لم يتمكن من التكيّف داخل اروا شمك اليفك أن تسكيدل الهده 
المتبقية له بوضعه في السجن”" . 


وتنتشر السسجون المدرسية (1مه221802-8 8ا) في معظم اا ووو 
الغربية» وتعالج حالات إنحراف الشبان من خلال عملية تهدف إلى القضاء 
غلى عزامل الاتحراف عن طريق ترجه الاهعمامات من الناخية المهننية أو 
المدرسية أو الأخلاقية أو الميول الانسانية الأخرى بغرض بناء الشخصية 
الاجتماعية من جميع جوانبهاء وهذه المؤسسات» قد تكون شبه مفتوحة؛ وقد 
تكون مغلقة» ويرسل إلى هذه الأخيرة الشبان الذين تنم نفوسهم عن خطورة 
إجرامية كبيرة: 





H.A. Palmer: Harris, s Criminal law. London 1960, p. 647 : راجع بالتفصيل‎ (1) 


Margery Fry: The Borstal system (From penal reform in England edited by Turner and 


Radzin. London 1946, p.p. 153- 157). 


Benedict Alper: The Borstal system: (From Contemporary Correction edited by Paul 


Tappan p. 333). 
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ا اا فق نينا وسو يست امو ا 
E‏ يفي رشان CT‏ 

وفى الولايات المشحدة الأميركية تنتشر مجالس إصلاح الشبان في بعض 
الولايات» مهمتها تقرير طبيعة المؤسسة التي يرسل إليها الشبان» وتقرير 
البرامج الملائمة لهم وتطويرها من أجل إصلاحهم وتوجيههم إلى غايات 
مثمرةء وقلا ضحت هذه المجالس مات للأحداث تابعة للولاية» وادت 
بهذه الصفة آل وضع برامج أسهمت في تحسين مدارس القدزاتب» وما يتعلق 
بها من حالاات الإفراج وإنشاء مدارس ومخيمات للشبان المنحرفين . 

وهذه المجالس )Youth Correction authority)‏ يدخل فى اختصاصها 
الشبان بين سن الثامنة عشرة والثانية والعتر ده كما يدخل ضمن اختصاصها 
أيضاً الشبان دون سن الثامنة عشرة في بعض الحالاتء 'وأبرز مثال على ذلك 
م إصلاح الات في كليفورنيا (California youth correction‏ 
authority)‏ 


Pierre Cannat: La prison- Ecole. Paris 1955. أنظر بتفصيل‎ )1( 
أنظر بتفصيل:‎ )2( 
Teeters (N.R) and Reinmann (J.O), The challenge of delinquency U.S.A. 1955. p.p. 524, 527. 
Pauline, V, Young: Social Treatment in probation and delinquency U.S.A. 1952 p.p. 288, 289. 
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الرعاية فى مؤسسات الاحداث 


فلسفة الرعاية 


نشأت المدارس الاصلاحية نتيجة للتطور المتلاحق فى معاملة الاحداث 
a‏ مكار و افد تقار الجا عدا تصق مايا NaN‏ 
والاجتماع التي ترى بأن الحدث المنحرف يتأثر بالوسط الاجتماعي الذي 
يعيش في لل و العا والعادات الساكذة فيه إل كانس ثأثره اط 
أسرته» فهو مرآة عاكسة له» وهنالك من الحالات ما يصعب معالجتها داخل 
نظام الأسرة» أو في بيئة الحدث الطبيعية إذا كانت غير ملائمة لتحقيق عملية 
اصلاحه» ومن هنا كان علاجه خارج تطاق بيئة من الوسائل التي متحي 
اعتمادها من أجل انقاذه من الوسط السيء الذي أفسد أمره وأغراه بالجريمة . 

والمؤسسات المخصّصة للاحداث تتبع نظاماً خاصاً في المعاملة التأهيلية 
بعيدة كل البعد عن الاجراءات المتّبعة فى المؤسسات العقابية المخصصة 
ا رسال الد ال نض مده الم سات رهه اناد 
عن عوامل الانحراف» وتنشئته نشأة صالحة» وتلقينه مبادئ العلوم وتعليمه 
صناعة ملائمة» والعمل على إعادة تكيّفه في البيئة الاجتماعية من جديد . 

وتوفر هذه المؤسسات لنزلائها ممارسة النشاطات والهوايات المختلفة» 
باشراف جهاز مختصٌ يتولى تنفيذها والاشراف عليهاء ولا يقتصر عملها على 
الاعتناء بهم خلال فترة وجودهم فيهاء بل إنها تعمل من منطلق الوقاية على 
مراقبتهم بعد الافراج عنهم لمدّة معينة حتى يتأكد عدم عودتهم إلى السلوك 
المنحرف مرّة أخرى من خلال توفير الظروف المناسبة لحياتهم الطبيعية ومن 
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خلال إعادة تكيفهم مع بيئة الاسرة والمجتمع والعمل والمدرسة. 

فالغرض الأساسي من الرعاية اللاحقة هو تقديم المساعدة المستمرة 
لاغاذة. تف الاحداثك مع الحياة العادية» إذ ينبغي أن يتطن إل العلاج على 
أنه عملية مستمرة تمتد إلى ما بعد الافراج عنهه”2 . 

وقدك'اتعزت اللجنة الاستشارية الخاصة بالاطفال والشبان الجانحين 
توصية حيال خروج القاصر من المؤسسة تقضي بأن تكون عملية الانتقال من 
المؤسسة إلى الحياة في المجتمع بطريق التدرج» فإذا كان على الحدث أن 
يعود إلى منزله فعلى الأسرة أن تتهيأ لعودته: وإذا لم يستطع ذلك فينبغي 
الحاقه مؤقتاً بدار الضيافة» ويتم ذلك پارات مو فة من الموؤسسية او 
الاخصائي الاجتماعي»› أو من يتطوع من الأفراد على أنه ركويل الك ريه 
ف مارت لوذه الا 


الرعاية الح والقسة 

تهدف الرعاية الصحية والنفسية إلى علاج العلل البدنية أو العقلية أو 
النفسية التي يعاني منها منها الحدث المحكوم عليه لإزالة العوامل التي يمكن أن 
تؤدي به إلى السلوك المنحرف» وهذا يعني بالمقابل أن هذه الرعاية تدعم 
إمكانات التأهيل . 

وتحتوي معاهد الاصلاح عادة على عيادات طبية للاشراف على النواحي 
الصحية» وإذا كانت حالة المحكوم عليه تستدعي معالجة خاصة فإنه ينقل إلى 
المستشفيات المتخصصة. وفي الواقع العملي فإنه يلاحظ في معاهد الاصلاح 
في لبنان قيام الطبيب e‏ الطارئة بزيارة المعهد مرّة في 
الأسبوع ويشير بكل ما يراه لازماً من أسباب الوقاية» وتقوم الممرّضة بتقديم 
الاسعافات الأولية وتطبق العلاج وفق ارشادات الطبيب وتوجيهاته» ولا شك 


)1( الدكترر محمد عارف: الوقاية من جناح الاحداث» منشورات الامم المتحدة» القاهرة 
3 ص 174. 





Findings of advisory commitec on delinquent and socially maladjusted children and young (2) 
people: Report on the meeting at Baumont- Sur-oise: April 10- 15; International child 


welfare: Paris: vol. IV; No. 3 (pp. 134- 136). (1950). 
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أن مثل هذا الأمر يتضمن في جانب منه عنصر الوقاية من الاصابة بالأمراض 
الذي يساعد على إنجاح عملية التأهيل”7 . 

وتستلزم الناحية الصحية في المؤسسة الاصلاحية أن يكون مكان تنفيذ 
تدبير الايداع فيه ملائماً: بحيث لا يزيد عدد الاحداث على حذ معين» وان 
تشتمل على عذة أماكن بعضها يخصّص للنوم» وبعضها يخصص للطعام» 
والبعض الآخر للعمل» مع اتباع أنظمة داخلية تتعلق بالنظام والنظافة» إلى 
جانب وجود أماكن أخرى للمطالعة والتعلم وممارسة النشاطات الاجتماعية 
المختلفة» فضلاً عن وجود المرافق الضرورية التي يحتاج إليها الانسان في 
حياته اليومية . 

وفي النطاق النفسى تعمل المؤسسات الاصلاحية على عقد اجتماعات 
ارفا جما لعلاج اينات وتحوّل الحالات التي تحتاج إلى خدمات 
متخصّصة إلى العيادة النفسية المركزية» ويبقى الطبيب النفسي على إتصال مع 


الادارة من أجل مراقبتهم وتوجيه المربين إلى الأساليب الواجب اعتمادها في 
م ال )2( 


الرعاية التعليمية والمهنية 

تتناول مهمّة المؤسسات الاصلاحية توفير التعليم للاحداث» بما يتناسب 
مع قدراتهم العقلية والنفسية» وضمن هذا الهدف تنظم بعض الفصول لبرامج 
محو الأميةع وبعض الفصول الأخرى للمناهج الدراسية العادية» ويتولى عادة 
الاخصائي الاجتماعي تتبّم وضع الحدث في الدراسة من ناحية سلوكه وعلاقته 
"خرن و العراة الدراسية الى عرق أو ردرفييه يهنا ٠‏ -ويضيع اتقزير ا ر 
دورية عن حالته . 

ا ا يكو سيدها اسا ادت ار مواقا ن رن 
الثقة في نفسه» ورفن لذيه فرص العفل :وامكانية احفيان الاوك الم رون 
7 ا و ی 
oT‏ ل 


له اطي اراد 9 10 ا و20 و29 من اللمترقتوم ركم 16034 الصادر فى 904562 
' لخاص بتنظيم العمل في معهد إصلاح الاحداث. 
© الماد 1 


30 من المرمرم السابق الاشارة اليه . 
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أما بشأن الرعاية المهنية فهى تتوفر من خلال إيجاد عدة مهن داخل 
خارج المؤسسة في سبيل الانفتاح على الحياة العادية التي يجب أن يعيش فيها 
بعد إخلاء سبيله . 


ويحقق التدريب المهنى عدة أهداف» فهو يتيح للحدث أن يتعلم حرفة 
يستطيع أن يعيش منها بعد خروجه من المؤسسة. يتلاك كوت ارا 
تكرت المهتة كافية أو :غير هة إلى جاب ذلك فإن غالبية الأحدات الدين 
تجاوزوا سنا معيّنة يفضلون تعلّم مهنة لكي يحصلوا على كسب سريع» وهذا 
نيدل لازت المي رواد ا التي لل و عه امان © 
من وقته فى أعمال مفيدة تبعده عن العوامل المؤدية إلى الانحراف» إضافة إلى 
أن الكسب المادى يعطيه قيمة معنوية تدفعه فى طريق بناء المستقبل بوسائل 


E‏ ف الفا 


التأهيل الاجتماعى 


يقوم التأهيل الاجتماعي في جوهره على إعادة الثقة إلى نفس الحدث 
وتهيئته للاندماج في حياة الجماعة من جديد» ويتولى الاشراف على هذه 
المهمة هيئة متخصصة فى هذا الميدان» بحيث تكون الحياة في المؤسسة 
ااا ارب إلى مارو عله خا ف ال وقد حقى مغل هذا 
النظام الذي يقوم على أساس تقسيم النزلاء إلى أسر تتقارب آفرادها في السن 
والميول والقدرات نتائج إيجابية لأنه ينمي لديهم روح المسؤولية ويساهم في 


تک ا ا 


(1) الدكتور محمود نجيب حسني: علم العقاب (1973) رقم 321 ص 344 وما بعدها. 

Methodes modernes de traitement penitentiaire: Rapport rédigé sous la direction de Marc (2) 
Ancel (1951), p. 126. 

Stefani; Levasseur; TJambu Merlin: Criminologie et science penitentiaire; (Paris 1976) No. (3) 


.692 .م ,613 
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وكافة النشاطات في المؤسسة الاصلاحية يجب أن تهدف إلى إتمام 
عملية التأهيل بنجاح» ومنها النشاطات الرياضية وممارسة الهوايات المختلفة» 
واتباع سياسة المؤسسات المفتوحة وبرامج م الزيارات الدورية والمخيمات 
ااهل و اساك فى مناسبات لها الطابع العام كالاعياد الوطنية 
والاحتفالاات المتنوعة. 

ويشكل التهذيب الأخلاقي والديني أساساً هاما لاصلاح الحدث وتأهيله 
وإبعاده عن عوامل الجريمة» فالقيم الأخلاقية» تزوّده بالمبادئ البناءة 
والاتجاهات الخيرة وتبعده عن مسالك الشرء والقيم الدينية تأمره بالمعروف 
وتنها كفن المتكر N a‏ كي ا نهب eel‏ ونج أن 
يفهم هذا الاتجاه بمعناه الواسع» أي التعاليم التي تحض على الفضيلة وتنهي 
BE‏ 

وضمن الهدف ذاته تتبع المؤسسات الاصلاحية المكافات اة 
للحدث الذي يبدي تحسناً في سلوکه» ونظام الحرمان من بعض المزايا بالنسبة 
للحدث الذي يتصف سلوكه بالتمرّد وعدم المبالاة» كفرض عمل إضافي 
يتوجب عليه تنفيذه» أو حرمانه من الزيارة وعزله عن رفاقه في بعض الأحيان» 
وتلق هذا المتطلق رركو ن سن اتا ن نك ن اا افا ا ار 
استبداله بغيره وفق نتائج المنهج المتبع في عملية التأهيل” . 
الرعاية اللاحقة 

تستمد الرعاية اللاحقة حقة أهميتها من كونها تؤذي إلى إتمام جهود التهذيب 
التي بذلت في المؤسسة من ناحية» وتعمل أيضاً على وقاية المفرج عنه من 
التعرّض للعوامل المفسدة من ناحية أخرى . 

وقد جاء في النتائج لحلقة الدراسات الأوروبية لتبادل خطة علاج 





أعمال ا الشرق الأوسط لمكافحة الجريمة و N‏ 1953 
(2) أنظر المادة 36 من المرسوم رقم 16734 الخاص بتنظيم معاهد الاصلاح في لبنان» والمادة 
4 من قانون الاحداث المصرىء المادة 48 من قانون الاحداث في العراق. 
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الاحداث المذنبين» أن الغرض الأساسي من الرعاية اللاحقة هو تقديم 
المساعدة المستمرة لاعادة تلاؤم الاحداث مع الحياة العادية خارج المؤسسة » 
إذ ينبغي أن ينظر إلى العلاج على أنه عملية مستمرة تمتد إلى ما بعد مرحلة 


وعودة الحدث المحكوم عليه إلى الحياة في المجتمع يجب أن تتم 
بصورة تدريجية» فإذا كان عليه أن يستقر فى رعاية أسرته فعلى الأسرة أن تتهيأ 
رد وإذا للم وبغطع ذلك ن الحا بدا خا العاف مكل هذه 
الحالات» كما ينبغي أن يقوم بالاشراف عليه أحد الموظفين التابعين 
للمؤسسة» أو أخصائي اجتماعى أو أحد.المتطوعين لهذه المهمّة من أجل 
٠ Ea‏ 

فالرعاية اللاحقة ترمي إلى متابعة تأهيل الحدث بعد الافراج عنه» 
والوقوف على مدى تكيّفه مع الأسرة وفي نطاق البيئة الاجتماعية والمدرسية 
والمهنية من أجل مساعدته ليستقرٌ فى حياته العادية ويبتعد عن طريق الانحراف 
والجريمة» كما تومن هذه الرعاية إستمرار مراقبة سلوك المفرج عنه ومساعدته 
في تخطي الصعوبات التى يمكن أن تعترضه وإتاحة الفرصة لديه لمتابعة دراسته 
ا مهاد كن وا وبذلك تأتي هذه الخطة متكاملة مع خطة التأهيل 
الي جرت هة لر اء الال ا 

ولقك ایت المؤتمرات الدولية على تبي سياسة الرعاية اللاحقة لاتاحة 
اندماج المفرج عنه في المجتمع واعتبرته من الاجراءات الضرورية التي يقع 
عبء تنفيذها على الادارات والهيئات الحكومية» أو الهيئات الخاصة العاملة 


A 





13 الد کر محمد عارف: المرجع السابقء ص 174. 

)2( راجع التقرير عن إجتماع Baumont-Sur,Oise‏ المرجع السابق . 

0 من .هذه المؤتمرات: مؤتمر الأمم المتحدة الأرل لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين 
(جنيف 1955): ومؤتمر الأمم المتحدة الثانى (لندن 1960)ء ومؤتمر خبراء الشؤون 
الاجتماعية العرب «القاهرة 1964». 
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دور السحن كمۇسسة انضباطية شاملة 

الوضع في السجن كعقوبة تطوّر مع تطور المفاهيم الاجتماعية والانسانية 
بصورة عامة» وطمرت عبر التاريخ عقوبات أخرى» فوجودها ليس صدفة أو 
نزوة من نزوات المشرع إنما إرتبط بتقدم الأفكار والحضارة والقيم» وإذا كانت 
المساوئ المترتبة عليها واضحةء فإنها لازمة كحل لبعض أنواع الجرائم في 
سبيل تحقيق العدالة وإزالة الآثار السلبية الناتجة عنهاء فهي تتيح القياس الكمي 
للعقوبة» وتشكل حلا لوجه اقتصادي يتمثل في عمل السجين وانتاجه» وتقييده 
في حريته على أساس أن المخالفة أضرّت بالضحية وبالمجتمع على وجه 
ا 

والسجن يرتكز دوره على تغيير نمط الأفراد في السلوك والتصرف» فهو 
كنة صارمة قليلاً» وهو مدرسة بدون تساهل وشغل قاتم» ولكنه في نهاية 
الأمر يظهر وكأنه الشكل الأكثر مباشرة والأكثر حضارة بين كل العقوبات» فهو 
كنظام قانوني اقتصادي من جهة» وتقني انضباطي من جهة أخرى» ومثل هذا 
المسار المزدوج أعطاه صلابته التي يحتاج اليها" . 

فالسجن مؤسّسة كاملة وصارمة» ويجب أن يعمل كجهاز انضباطي 
شامل» ومن عذة أوجهء من نخلال تقويم الفرد واستعداده للعمل وتصرفه 
اليومي» وموقفه الأخلاقي ومؤهلاته» وأثره على الأفراد لا يتوققف» لناحية 





0 ميشيل ف ركو لر اة والمعاقنة : «رسئة على ملد مركز الاتماء القومي /.بيروت 
0 ص 236. 
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ترجية مداو كيم وممارسة سلظة ثيه كاملة على العرتوقين رال بيعم إلى 
أقصى حد» بل يعتبر الوسيلة الأكثر قوّة من أجل فرض واقع جديد على الفرد 
المنحرف» وصيغة عمله هي الاكراه في سبيل تنشئة شاملة . 

ويقرّر أحد المصلحين في هذا الحقل بأنه في السجن تستطيع السلطة أن 
تتحكم بحرية الشخص› وانطلاقاً من ذلك يمكن تصوّر سلطة التربية التي 
يمكنها أن تفرضها عليه بمضي الأيام والسنين من وقت يقظته ونومه ونشاطه 
وراحته ووجبات طعامه وطبيعة عمله» ووقت عبادته وأسلوب تفكيره وطريقة 
كلامه» والتي تتم أو تنمذ خلال المسافات القصيرة بين قاعة الطعام والمشغل 
و المشغل والزنزانة حتى في لحظات الراحة» وتتحكم بالانسان وبطاقاته 
الجسدية والمعنوية لتوجهه في اختيار مشروع ومنت . 

فالسجن أداة لتأديب السجين وإصلاحه ويتعيّن أن تتحدّد مراحله بحسب 
الآثار التي يتركها في شخصيته» فهو مكان لتنفيذ العقوبة» ومراقبة الأفراه 
وا الأساس يمكن التوفيق بين الاجراءات الضاغطة التي 

يتعيّن اعتمادها لاعادة التوازن إلى الجماعة وین اة ال ميل التي تعتبر 
0 النهائي لهذه الأداق وبذلك يجب أن تتقيّد مدّته بما يطرأ من تحسن 
على مستوى السلوك المنحرف أو من إتجاه نحو الأسوأ كالطبيبء الحذر الذي 
يوقف العلاج أو يتابعه بحسب حالة المريض» فإذا شفي من مرضه فيعني ذلك 
عدم وجود مبرّر لاستمراره» كذلك يجيه أن يتو قف التكفير في حال التغيّر 
الكامل والايجابي لمصلحة السجين» لأن كل اعتقال يصبح غير مفيد» والتالي 
غير إنساني بحقه ومكلف للدولة في الوقت نفسه » فرسالة السجن يجب أن 
تتركز على إصلاح حال المجرم فإذا تحقق ذلك وجبت عودته إلى حياة 
اا ا 


الدور ج 





(1) ر اجع بالتفصيل 

L. Baltard; Architectonographie des prisons, 1829 (France) 
Ch. Lucas; De la réforme des prisons; 1838 HM, p.p. 123- 124. (2) 
A. Bonneville; Des liberation preparatoire (1846), P. 6. (3) 
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مشروعيتها وفعاليتهاء فإن الحكم بالارسال إلى السجن لم يثر مثل هذا الجدل 
في الفقه والتشريع الجنائي المقارن» فهذه العقوبة الأخيرة التي ترجع في 
أساشهنا إلى العخصور ا نا ارالك يور العقوبات التي 
تعتمدها التشريعات المعاصرة» رغم التطور الذي طرأ على أهدافها وأساليب 
E‏ 


والعقوبات الجسدية بقيت سائدة لعصور طويلة كوسيلة لقمع الجرائم 
والمجرمين في المجتمع› ودا زوه الا مار منك اوائ القن التامق غر 
کات العقريات. المثالية للحرية تح لها بصوزة تدويجية بافقتارها 
تنسجم مع الفلسفة الانسانية الهادفة إلى الحفاظ على كرامة الانسان» وعلى 
“أساس أنها تؤدي إلى تحقيق بعض النفع على صعيد عزل الجاني وتأهيله . 

قل اتد تق و ا تماق ا ا ی والننسي في 
بادئ الأمرء بحيث اعتبر المجرم عنصر فساد يجب عزله عن الجماعة حتى لا تعم 
موجة الاجرام بين أفرادهاء ومن منطلق هذه السياسة كان السجين يكلف بأشق 
الاشحال واقصاعاميانة: كتحديفة السفة + والعمل 5 ب العا راك رات 
والمناجم في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى لمتطلباته الضرورية كانسان“ 


وإذا كان الحكم بعقوبة الارسال إلى السجن يعني في الجوهر حجز 
حرية المحكوم عليه وحرمانه من هذا الحق الطبيعي» فإن هذه المؤسسة 
العقابية تحؤّلت مع الزمن إلى مكان لعلاجه وتأهيله لحياة اجتماعية فاضلة؛ 
وقد أظهرت 00 عدم استغناء المجتمعات البشرية عنهاء وبذلك استمرت 
كضرورة ملازمة لوجود الجريمة» من أجل PE‏ القن جنا اد 
التخفيف من آثارها الضارٌة . 


مساوئ السجون 


إذا كانت السجون تعتبر أمكنة لاصلاح المسجونين من ناحية المبدأء فإن 
هذا الاعتبار يصطدم بمفاهيم مغايرة من الناحية العملية» فسلب الحرّية بحد 





R. Merle; A. Vitu: Traité de droit criminel. Paris 1984, T. I. p. 833. (1) 


R. Schmelck; ©. Picca; Pênologie et droit penitentiaire Paris 1967; p. 287. (2) 
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ذاته يورث التعقيد والإذلال واليأس في نفوسهم» وكما يرى أحد المصلحين 
في هذا الحقل بأنه لا يمكن تعويد الأفراد المحكوم عليهم على الحرية بينما 
SST‏ ولا يمكن القول بأنه لكي يصبح السجين مواطناً 
صالخا فاو يد انون س مرا يلتزم القواعد المتبعة في المؤسسات 
العقاسة . 


إلى جانب ذلك فإن a E‏ القدامى 
والسجناء الجدد»ء أي بين سجناء تمرّست وترسّخْت في نفوسهم روح 
الاجرام» وبين سجناء ء لا تشكل جرائمهم خطورة كبيرة» مما قد يودي بهم إلى 
ارتكامه فز ند من الجرائم» وازدياد خطورتهم الاجرامية في المجتمع؛ 
فالأشخاص الذين يرتكبون جرائم مختلفة قد يرسلون إلى السجن ذاته. 
كالقاتل» والمحتال والشاذ» والسارق» والذي يرتكب فعل التزوير» والطبيب 
الذي يرتكب عملية إجهاض» والمجرم العائدء والمجرم لأول مرّة الخ . 


ولا تقتصر الآثار المترتبة على حجز لحرية على وجود المحكوم عليه 
داخل السجن› ء بل تتعداه أيضاً إلى وجوده بعد الافراج عنهء EEE‏ 
خلق عوائق مادية ومعنوية فى : نفس السجين » لي ل E‏ 
الناتجة عن سلبه حريتهء ل فنظرة المجتمع اليه هي نظر نظرة دونية» ومن الصعوبة 
اباد عمل له ان د مما يعني عزله ودفعه إلى بيئة منحرفة مرّة أخرى» 
كان العقوبة الحقيقية توقع عليه بعد خروجه مر الهو نة ا 


تفادي مساوئ السجون في السياسة العقابية المعاصرة 

لم تعد وظيفة السجون تقتصر على الجانب المتعلق بسلب حرية 
المحكوم عليه» إنما أصبح من أهدافها تأهيله لحياة بعيدة عن الانحرافات 
والعلل الاجتماعيةء لذلك فإن العناية التي يتلقاها تشمل مختلف نواحي 
ا تزويدها بالقدر الكافي لمواجهة كافة الصعوبات التي يمكن 


أن تعترضها في المستقبل» فعلاج الآثار المترتبة على حالات حجز الحرية 
يكون بإنشاء مؤسسات عقابية تتبع في أساليب رعايتها الوسائل التي تعرفها 





2 Fitzgerald: Criminal law and punishment, London 1962, .م‎ 244. (1) 
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الجماعة خارج أسوارهاء حتى تتمكن من القيام بعملية إصلاح المسجون على 
ا وحه. 
مؤسسات عقابية متخصصة لكل فئة منهماء أو الفصل بينهما داخل المؤسسات 
الموجودة. 


واحد» وذلك باتباع أسلوب التصنيف الذي من شأنه أن يضع في الاعتبار 
الحالات المماثلة أو التي لا تتناقض فيما بينهاء فى إطار معاملة واحدة» أو فى 
أمكنة منفصلة عن بعضها البعض . 


ومن حيث العوائق المادية والمعنوية التي يمكن أن تواجه المحكوم عليه 
بعد الافراج عنه» فيمكن تجاوزها بالعمل من خلال الأجهزة المتخصصة التى 
تهتم بالرعاية اللاحقة» وتسعى إلى توفير فرص العمل له» كما تسعى إلى 
أيجاد المسكن في حال كانت بيئته العائلية غير صالحة لاستقباله . 


ولا يجب التقليل من أهمية هذه الصعوبات» إذ أنها تحتاج إلى جهاز 
بشري متخصّص في كافة المجالات» كما تحتاج إلى إنشاء مؤسسات عقابية 
كثيزة وة سيمل على م الوسائل الى تسل هيا عملية ا اها 
ولا شك أن إنشاء مثل هذه المؤسسات في حال توافر الامكانات المادية تساهم 
بصورة فعاليّة في تحقيق تلك العملية”" . 


قواعد الحد الأدنى لمعاملة السحناء 

الملاحظ أنه في العصور الوسطى سادت الجزاءات البدنية والمادية» ولم 
يعرف السجن كمؤسسة عقابية إلا من خلال انزال بعض العقوبات الجسدية 
المؤلمة بالجاني» وقد بدأت تتوضّح معالمه الحديثة في أوائل القرن الثامن 
عشر الذي تمخض عن الاعتراف به كوسيلة من وسائل العقاب لتنفيذ الأحكام 
في بعض الجنايات البسيطة . 





/ 
P. J. Fitzgerald: op. cit. ,م‎ 246. 
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في القرن التاسع عشر تطوّرت أهداف اد وأصبح بالامكان 
اعتبار رها أداة إصلاح » ا جانب كونها أذاء عاب وتر ہہس ۰ وانعكس ذلك 
على ال مات الوضهعية الت خضعت لهذا || NS‏ 


و 


الفلسفة الانسانية والأفكار الاصلاحية» واستمر مثل هذا الاتجاه 


القرن اا ا حتى أصبح عنتصر الاصلاح هر الهدف الأول 1 


| 
الاجتماعيين والقانونيين» بل شملت أيضاً نشاط المنظمات والمؤتمرات الدولية 
التي وضعت الأسس المرنة والقواعد الاجتماعية لمعاملة المسجونين» ففي سنة 
8 هق ال ي الوزن الأرل اعد ون ا لوت لد 
TET‏ ت اا ال لدو لق ا ا ا 


الذي أعذ د المؤتهر الدولى الثانى فى مدينة استوكهلم سنة 1878 وناقش 


مو ضوعات اين الاحتباطي را تشر يعات e‏ 


ا 0 . 
ا عي ١5‏ 5 گے ا 
س لسعجول في مدينة وراشنص ل جح تنمت هه ااس ول 
ود 5 . اب ا 


لجهمذلة السات الخاصة الم م اادد ET‏ المثادة 


مب ا ت 
It‏ - أده 1 1 
اک : ا E‏ ! 
تن 3 9 e‏ 
= + ل ع 11 03 24 eR‏ | 
وة لله نه العا ا نك ششيه الجن ات الذلهدلة حه 5 
2 ری ر ر ماله 
f , 5 0‏ ا 
3 3 ا 5 ا 5 ل 
المو ضوء : شل تة 3 19 عشل ا کک اا الا 3 للل لاسا 
342 
]! عم ألكة ت 2 اح بج 35 1 |“ ل xi‏ . 1 11 ! 5 
الج لحب ال حی سام 1935 : :لعا العشاد* خاو شتر 2 البح نب اع اة 
-3 5-2 1 33 ت اص ٠.‏ 2 
٤ ٠‏ 
الان فق اسان اسخ ماعا ا 0- كم اا e‏ اأها: عمش د 
لسانسة 6 لچ أاسببالصيهب إلحنها ليما لست 195 خت کل أنه لمم الال حسم کی 
١ E 5 - N‏ سا 0 
e REE EES o ASR a‏ أ Y‏ 8 2 د إلى 2 
تما اسب ل جين لهة سسكا ٠‏ تر سان الجا لكشا سح زحثد ی تول باسر E‏ و ب 
5 ب ص ساد 
a Î‏ ا OSE‏ الدفاء الاججتماع + 
دزی للعشانلب وراسجدال فا ال یسام اماد إلى تسه الدفات از حتماعى کی 
- س 3 ت 7 - 
3 ت 3 : 
تت 2 کې سج ص د 
۳ 7 1951 چ 8 ع س اذ 7= 
2 اریت e‏ كالتمسح جحد سعدا عص حت لف سے : کی حم حي 
اللء ١‏ أ ١‏ أ | ! j‏ أ ل 1 
ا ولىم لعا تجح ل ال شهاصل الحل أ 2 مع اند المسبحةم نيل لم 
7 1 ع - 8 04 : ا 1 5 17 للا نك 
ر شه ا کا E‏ 4 مص 9 59 ا ا 93 جح الس ١6‏ 
عا“ ساكل يي ا حي کت ت تجن اب Erg‏ سمت اید ھا ایس“ 
1 ؟ ۹ 0 و 74 
چ : 1 7 ت / ' 5 7 O‏ 1 0% ل 
زا رسال و د سر نير العام ار ج المتحلة شي 3 الا سنة 1951 E‏ 
¬4 


سئة 1955 بعد مناقشة مستفيضة لبنوده فى حلقات الدراسات الاقليمية التى 
عقدتها الأمم المتحدة لهذه الغاية. 


المؤتمرات الدولية ونطاق تطوير الحدّ الأدنى لمعاملة المسحونين 

إنعقدت مؤتمرات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين 
بصورة دورية من أجل تطوير العمل ذ فى المؤسسات العقابية» كناف الا ت 
الأول اجنيف 1955« الات الاي لاختيار وتدريب موظفى الو نات 
العقابية والاصلاحية وأوجب المؤتمر الثانى (لندن سنة 1960) اعتماد سبل 
عنه وإيجاد عمل له بعد خروجه من السجن» وأن تتولى الدولة رعاية أسرته 
أثناء وجوده فى المؤسسة العقابية عن طريق امدادها بالمساعدات المالية اللازمة 
شؤون حياتهاء» وصرف الأجر اللازم له مقابل عمله. 

كما تناول المؤتمر بصفة أساسية مشكلة العقوبات القصيرة المدة السالبة 
للحرية وما eS‏ ' عد اختلاط 00 
الاختبار ا 3 الغرامة أو 0 الحرية 0 أو الايداع في مو سسة 
عقابية مفتوحة . 

وقد ركز المؤتمر الثالث في استوكهولم سنة 1965 على خطط الوقاية من 
الجرائم في نطاق الاسرة والقدزشةءع كما افترح الغاء ا الاحتياطي واا 
بالتدابير غير السالبة للحرّية في علاج المجرمين ورأى ضرورة التوسّع في 
تطبيقها خاصة بالنسبة للاختبار القضائي . 

ون المؤتمر الرابع الذي انعقد في طوكيو سنة 1970 كانت قواعد الود 
الأدنى على ضوء 01 الحديئة من الموضوعات التي استمر البحث بشأنها 
تی .ني المؤتمرات الللاحقة وأهمها موقم ت هة 1975 الذي أوضئن 
بالبحثك عن بدائل لعقوبة الحبسر وتطبيق جزاء فل في رحاب المجتمع › 
E e‏ ك اي - فتلندة ‏ الفليبين - المملكة 
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ذاتهاء إضافة إلى كونها ترتب أعباء مالية كبيرة على خزانة الدولة» وهذا 
يقتضي البحث عن أسلوب آخر لتقويم الجناة. 

Es‏ وك EN‏ الله اندلا 
يبرّر الاستغناء عنهاء .وإنما يتعيّن تطوير أسلوب عملها من ناحية وإيجاد بدائل 
مناسبة لها من ناحية أخرى» كالغرامة والوضع تحت الاختبار» ووقف التنفيذ» 
والالزام بواجبات معينة”” . 


وعلى صعيد الواقع يلاحظ في إيطاليا مثلا أنها أصدرت القانون رقم 354 
سنة 1975 بشأن تنظيم أجور السجناء» ومنحهم إجازات للخروج من السجن» 
ومح الافراج الشرطى تحت إشراف الخدمات الاجتماعية» وتطبيق نظام 
الحرية المقيدة الذي يتيح للسجين ممارسة نشاطه اله والتعليمي خارج 
السحة ع ونظام الافراج قبل الموعد المحدد لانتهاء العقوبة تالم لای 


الذي يبدي تحسنا مثاليا وأكيداً في سلوكه. 


ومن 000 00 لني ل ل 
العامة 0 e‏ ا هذه التوصية بالاجماع فون :9 كادون الأول سئة 
5. 


مدونة قواعد سلوك الموظفين لانفاذ القوانين 

إعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة في 17 كانون الأول سنة 1979 
مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين» وتقضي على أن 
الأشخاص الذين يمارسون مهام الشرظة يجي أن يحت هو | الكرامة ااانه 
ويحموها ويوطدوا حقوق Ty‏ ولقد أوصت الجمعية 
العامة الحكومات بأن تنظر في تبني المدوّنة في إطار التشريعات الوطنية 
بوصفها مجموعة من المبادئ يتقيذ بها الموظفون المكلفون بتنفيذ القوانيه© . 





)1( أنظر الدكتور مسین بهنام : علم مكافحة الاجرام» منشأة المعارف بالاسكندرية 3 ص 
زمزم 


(2) المواد 1» 20 من المدوّنة. 
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ات المدزنة السفر على تمظن 'المعليصة وتقرين الحا المناسية 
لصخة الأشخاص المحتجزين» وعدم استعمال القوّة إلا في حالة الضرورة 
القصوى وفي الحدود اللازمة لاداء واجبهم . 

ر ال رالدوك الشسامين الد عفدن كراكاس سه 1980 :ادت 
بقن الدوك رغ فى الاستاء عن جر الابداع في الجن كقاعدة 
رجعل الحكم بالحبس بمثابة استثناء من القاعدة» والسعي إلى إيجاد بدائل 
ليله ا قن ر قو افك اعد اا دی 
لمجانا ة : السعناو a‏ لدان “اكوا وني ررقن E‏ 
الاجتماعية لهم . 

وفي المؤتمر الدولي السابع الذي عقد في ميلانو سنة 1985 صدرت 
التوصيات التي تدعو الجهات القائمة بالعدالة الجنائية إلى البحث عن حلول 
بديلة لحبس المجرمات» وكفالة محاكمة عادلة تفرض فيها جزاءات متناسبة مع 
الجريمة» وإمداد الضحايا بالمساعدة» وسن وتطبيق القوانين المانعة من 
ارتكاب الأفعال المضادة للقواعد المرعية دولياً فى صدد حقوق الانسان» 
وضرورة احترام قواعد السلوك والأخلاق والقواعد الدولية خاصة من جانب 
الموظفين والأشخاص المكلفين بتطبيق القانون والعاملين بالسجون والخدمات 
اط بوالقواتة السبلكة والوسترو غات الا" : 

راون م راع اشن ا ا سير العدالة ,السب 
للشبان» بحيث تكون أغراضها إصلاح الصغير والعمل على ٤‏ تکون ردود 
الفعل تجاه المجرمين الصغار“متناسبة دائماً مع ظروف الجرائم”» وأن تحل 

محل الحبس الاحتياطي تداميرا a E‏ نكل الحرافيه 
الدائمة» واللمسناعدة أو الايداع ا 3 في مؤسسية ) أو في مقر 


تعلیمی , 


وكان موضوع ازدحام السجون بالمساجين من الموضوعات البارزة التي 





() الدكتور رمسيس بهنام: المرجع السابق» ص 285. 
)2( الجزء الأول رقم 5 من قواعد الحد الأدنى. 
)3( 


الجزء الثاني رقم 13 من قواعد الحد الأدنى . 
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ناقشها المؤتمر» ٠واعتبر‏ ان ذلك يحول دون تطبيق مجموعة الامم المتحدة 
لقواعد الحد الأدنى» كما رأى أن عقوبات السجن الطويلة الأمد لم تثبت 
فاعليتها في عملية الاصلاح» وكان من الأجدى تطبيق الجزاءات غير المقيّدة 
ال ل قو الو مره اكرات إلى فط مغر هده ادات مد 
أجل الحد من عدد المساجين» فضلاً عن تدابير الادماج الاجتماعي 
للمجرمين في جسم المجتمع» مع مراعاة أن تحل محل الحبس لا أن تضاف 
ا 


المؤتمر الثامن (هافانا ‏ 1990) 

أضي الموتس اعدا الاير غر اجار ف افوا وي 
الضرورة القصوى» أما التدابير التي يمكن أن تحل محل الاحتجاز عند اصدار 
الحكم فهي : العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ والانذار» إخلاء السبيل 
المشروط. الجزاءات النقدية كالغرامات» ومصادرة الأموال» وتعويض المجنى 
عليه وقمف التتميك : الوضع نحت الاختبار» تأذية خدمات للمجتمع المحلي› 

1 لتصريح بالغياب» أطللاق السراح من أجل العلم أو العمل › إخلاء 
اسيل المشروطة اسقاط العقوية والعقق: 

كما أفرّت المباذى:الاشاسية لمعاملة المعساتكن كل مجو ر الك 
بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 
السياسي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخرء كما يتعين أن يحتفظ كل 
السجناء بحقوق الانسان وبالحريات الأساسية المبيّنة فى الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان والحقوق المبيّنة في المواثيق الأخرى للأمم المتحدة؛ إلى 


A/ CONF/ 121/ c.i/ L.16 قرارات ال مؤتمر: وثيقة الامم المتحدة:‎ )1( 
A/ CONF./ 121/ L. 16/ Add/. 2. ووثيقة‎ 


)2( وضعت ل جنة منع الجريمة ومكافحتها هذه القواعد: وثيقة الأمم المتحدة: 144/1 A. CONF.‏ 
P.M.4.‏ 
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جانب ذلك يجب العمل على بذل الجهود لالغاء عقوة الحبس الانفرادي 
والحذ من استخدامها . 

وحث المؤتمر الدول الاعضاء على دراسة الأساليب التي يمكن بها 
تيسير مصالحة المجرمين وضحاياهم عن طريق وضع برامج ترمي إلى 
إفساح المجال للتوسط والتعويض» وتنظيم العمل والتعليم ووقت الفراغ 
A O‏ 


مبررات تطوير أنظمة السحون 

أظهرت التجارب الانسانية منذ فجر التاريخ عدم الاستغناء عن السجن 
كمؤسسة عقابية لمعالجة بعض حالات الاجرام في المجتمع» كما أثبتت أن 
عملية تطوير وسائل عملها أمر ضروري لتفادي الاضرار التي يمكن أن تنتج 
عن حجز حرية الانسان في بيئة محصورة لضبط المجرمين ومعاقبتهم . 

فالهدف من المناداة بعملية الاصلاح لا تكمن في جوهرها في الغاء 
عقوبة السجن » إنما في تحويل هدفها باتجاه إصلاح الانسان المنحرف وإعادته 
إلى حياة الجماعة من جديدء فإذا RE‏ كل جور علي 
السجين وعلى المجتمع على وجه سواء» فإنه من الأجدى في هذه الحالة 
البحث عن بدا ثل لها حتى لا يواجه الضرر بضرر آخر مساو له أو أكبر منه؛ 
أو البحث عن حلول للمشكلة القائمة من خلال إيجاد وسائل عملية ناجحة 
لاعتمادها في السياسة العقابية» كاختيار جديد لابنية المؤسسات العقابية 
رجهازها الاداري والبشرى .الذي يتولى تنفيذهاء واتباع مناهح مختلفة ودقيقة 
في عملية التصنيف الشاملة» وفي علاقتها بالمجتمع الخارجي والتوسع في 
اعتماد المؤسسات المفتوحة أو شبه المفتوحة. 

والجهو الى النعين لون ل رقف عند ن من ال ين أل 
دضع الأسس الناجحة لقيام المؤسسات العقابية بوظائفها التي يتعيّن أن تتركز 
و تزع رر ال ر افيه من شين الم راغا ع الک آل 
المجتمع : خاصة بعد أن طغى الجانب الاصلاحي والتأهيلي للعقوبات بشكل 





)1 1 
الدكتور ر مسيس , بهنام : المرجع السابق » ص 334. 
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عام على الطابع القهري أو الزجري الذي لازمها عبر التاريخ» وهذا الشأن له 
أهمية خاصة في أنظمة السجون التي تعمل كمجتمع خاص يعيش فيه مرضى 
الجريمة ويحتاجون في علاجهم إلى رعاية دائمة ومجهود قد يستغرق بعض 
الوقت من أجل انتزاع نوازع الشر من نفوسهم ومعافاتهم . 
أنظمة السجون وأساليب التنفيذ العقابي 

يتفرع من أساليب المعاملة داخل السجون اتباع أنظمة مختلفة لتنفيذها 
من أجل تيسير عملية الانضباط والاصلاح» وتنصب أساساً على دراسة 
شخصية السجين ومدى تجاوبه مع هذه الأساليب. 
خلال أوقات النوم والطعام والعمل والقيام بالنشاطات المختلفة» والمجتمعات 
الحديثة تأخذ أيضاً بجوهر هذا النظام مع تطور الأساليب المتبعة في قراعد 
تصنيفهم والتي تقضي بتقسيمهم إلى فئات متعددة تنسجم بالميول والقدرات 
والثقافة والخطورة. 

ورغم ما يوجه إلى هذا النظام من مآخذ باعتباره يتيح فرص اللقاء وتأثير 
العناصر الصالحة بالعناصر الفاسدة» فإنه أقرب إلى الطبيعة البشرية لأنه يوفر 
للسجناء تربة صالحة لعملية التأهيل التي تستلزم الاتصال وتبادل الآراء» والني 
تنمي روح الثقة والتعاون فيما بينهم إذا ما روعيت وسائل التصنيف الضرورية. 

وبعض السجون تتبع نظام عزل السجناء عن بعضهم ال لعض » بحيث 
يقضي السجين أوقاته في زنزانته مع تأمين الخدمات اللازمة له» وهذا النظام 
يرجع في أساسه إلى فكرة التوبة والتحفو ن لورت اوا و 
حالة الانفراة التى تعزل السجين» ومن ثم يكون من اللازم تأهيله لحياة 
اسا من جديد » لذلك فان الدول ال ا خففت من فيوده على الصعيد 
العملي عن طريق تحديد مدته» أو د,, سريق تطبيقه على LE‏ 
أو عن طريق فرضه برضى المحكوم عليه. وفي جميع الأحوال فإن مرحلا 
الانفراد باتت تشكل في الأنظمة الحديثة الخطوة الأولى فى النظام التدرجي؛ 
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لأنها تان في إطار دراسة شخصية السجين بصورة متكاملة حي يحم اختيار 
أساليب التنفيذ العقابي المناسب لها. 


وهنالك أنظمة في السجون تقوم على أساس الاختلاط مع فرض بعض 
القواعد الخاصة في هذا المجال» فيسمح للمحكوم عليهم الاختلاط في النهار 
على أساس فرض الصمت عليهم لمنعهم من تبادل الآراء خشية توافقهم على 
القيام بأفعال ضارة» ويجري عزلهم في الليل» وبالتالي تكون النتيجة العزل 
المعنوي في النهار والعزل المادي في الليل”" . 
) ولا شك بو جود انار ضارة لهذا النظام ناتجة عن اجتماع السجناء دون 
السذاج لبي بالتحلاس هم يكيم N‏ مما يعني صعوبة في تطبيقه› ا 
جانب تناقضه مع برامج التأهيل التي تصبح في مثل هذه الحالة مجردة من 
SS‏ 


تفي لوي على مراحل سمي تا ا لي وتنتهي ا من قساوتهاء 
لاوا شخصية السجين › ثم يتدرج ا 0 المختلطء ثم إلى إعطاء 
الحرية المشروطة في حال تحسّن سلوكه”© . 

ورغم ما يؤخذ على هذا النظام من كونه غير مضمون النتائج» لأن 
المرحلة اللاحقة تمحو المرحلة السابقة فى عملية التأهيل» ولأنه ليس من 
الضروري القول بتحسن سلوك السجين» فإنه يبقى من الأنظمة المرنة التي 
تساهم بصورة فعالة في إنجاح تلك العملية والتي اعتمدتها التشريعات الحديثة. 





ENE 1)‏ 1 ¢ س ا 
طبق هذا النظام في بادئ الأمر في سجن أوبرن «عنااناى في ولاية نيويورك في القرن التاسع 


عشر انظر : 
R. Merle: A. Vitu; Traite de droit Criminel, Paris 1967, p. 527.‏ 
يعرف هذا النظام أيضاً بالنظام الاير لخدف ي غل يك العالم الايرلندي روبرت 
كروفتون Robert Crofton)‏ رزق)» وأخiت‏ به بعض الدول كسويسرا وانجلتراء وفنلندهء 
U AN LS e BES‏ ياف ذزفاليدة الطريلةة 
0 محمود نجيب حسني : علم العقاب» ص 3. أنظر أيضاً في الموضوع ذاته : 
R. Schmelck: ©. Picca: Penologie et droit pénitentiaire Paris 1967, p.p. 242- 243.‏ 


(2) 
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والتشريع اللبناني يأخذ بصورة أساسية بالنظام الجمعي» ولا يعني ذلك 
بعده عن النظام التدرجيء إذ أن النصوص المرنة تسمح بتطبيق هذا النظام 
الأخير» فالعزل بين السجناء .يمكن فرضه في المراحل الأولى التي تتعلق 
بعملية دراسة شخصية السجين من أجل تصنيفهء ويطبق العزل كعقوبة تأديبية 

فى حال مخالفة السجين للأنظمة المفروضة داخل السجن . 

التصنيف وتفريد العلاج 
يجري تصنيف السجناء على أساس الفصل بينهم مع مراعاة جنسهم 

وکر وو ا واسباب احتجازهم» ومتطلبات معاملتهم». 

هذا المنطلق تراعى الأمور الآنية : 

. دضع امكو اهم من السجوي في یکن مخفا عن البو 
التي 0 0 ع الذين حك يا لأسباب مدنية» بما 0 
الديون» في أماكن منفصلة عن الذين يرتكبون جرائم جزائية» وفي الحالة 
SS‏ العركة وة رة الان 

و 
الاجر 


دد يقفصدل الأحداث عن البالخين» وسععهسن أن كرون هثالك مؤسسات 
اخ ما ا لعي الأول اذا ودف فشي راعذ 





(1) تقرّر المادّة 61 من مرسوم تنظيم السجون في لبئان هذه المبادئ حيث تنص على ما يأتي: 
اليبحبس في أماكن مختلفة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبالاعتقال المؤبد 
الۇق وبالحبس مع التشغيل والحبس الفط عل أن تكون منفصلة عن بعضها 
البعض انفصالاً تاماً. وإذا لم يكن في السجن إلا ساحة واحدة» فلا يجوز للموقوفين 
وللمحكوم عليهم من الطبقات المختلفة أن يكونوا مجتمعين معا في النزهة والتجول. 


أما المسجونون الذين يمرّون مؤقتاً فلا يجوز أن تكون ”7 علاقات مع بقية المسجونين؟: 
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فيجب أن يجري وضع الأحداث في جناح مخصص لهم» بحيث يمنع 

يراعى كذلك فى الفيصل بين السجناء مذة العقوبة المحكوم بها عليهم» 

فيفصل بين الذين يحكم عليهم لمذة طويلة عن الذين يحكم عليهم لمدة 

ت كوا يراع هيدا الفا ل ار العم السهيل عؤلبة الداهين 

داخل السجون من ناحية» ولتطبيق برامج علاجية تنسجم مع كل فئة من 

المسجونين من ناحية أخرى . 
- من الطبيعي أن يوضع المرضى في أماكن متخصّصة سواء كانوا يعانون من 
|2 علل نفسية أو من أمراض جسدية» إلى أن تزول هذه الحالة» فيقضون ما 
ظ تبقى من مدة عقوبتهم في الأماكن التى تناسب حالتهم . 

ومجمل هذه المبادئ نراها تظهر في التشريع اللبنانى بصورة أو بأخرى» 

| المسجونين”» إلا فى بعض الحالات المتعلقة بأنواع الجرائم ودراسة شخصية 
| الجاني» فيعوزها التطبيق العملي السليم» كي لا يختلط المجرم المحترف 
| والعائد مع المجرم بالصدفة والقليل الخطورة. 
السجون المخصصة للنساء 

تقتضي المعاملة الجزائية الفصل بين الرجال والنساء في المؤسسات 
العقابية» وذلك بانشاء مؤسسات خاصة لهن بقدر الامكان» لاعتبارات عديدة 
تعلق بعملية التأهيل» وبطبيعة الجرائم المرتكبة» ودفع الآثار الضارّة التي 
تترتب على الاختلاط بين الجنسين» وتحقيق عنصر الإيلام الذي يعتبر من 
مستلزمات العقوبة . 

رفي لبنان كما في دول العالم توضع النساء المحكوم عليهن في سجود 
خاصة بهن» ففي سجن نساء بيروت العام » تنفذ عقوبات المحكومات مهما 
بلخقامذة لرا رر مرد الا السرحودة فى راك اام ات 
تس ی ج 
() أنظر القوا 

لقواعد 8 و67 و68 و69 و70. 


من الرجال. 
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ال رمات ليده لا هيك على هه ار أئ اللواق ی فو فده ع ا 
E‏ المت الما دمي 9 با 

وتقبل بقية سجون النساء في الملحقات» المحكومات جتى شهر واحدء 
أو اللواتي بقي من مدة عقوبتهن ما لا يزيد على هذه المذة. 

لوي اموا ارح را تس N‏ 
مراكز القضاة المحققين في الجرائم المنسوبة اليهن؛ أو المحاكم التي 
سيحاكمن لديها. 


تنظيم السجون في لبنان 

لر اة الا طا واضيقا فى الت اا كانه 
عبارة عن أماكن لعزل المحكوم عليهم من المجتمع› في ظل معاملة إتسمت 
بالقسوة» وبعيدة عن عنصر التأهيل الذي يشكل الجانب الأهم للعقوبة في 
النظريات الحديثة . 

وأثر الحرب العالمية الأولى وما تبعها من تطورات جديدة أبرزها خضوع 
لبنان للانتداب الفرنسي» بدأت ترسم قواعد محدّدة لتنظيم السجون» سواء 
على صعيد تخصيص مباني مستقلة للمساجين» أو على صعيد وضع أسس 
واضحة للمعاملة داخل هذه المؤسسات» ولم تنفصل هذه الخطوة عن 
الاتجاهات التعذيكة: الى برزت إلى الوانجية لعحفيى إضلاحات جلرية :فى هذا 
العرة انعسي كن كراد الانبي ان واتعاقل N E‏ 
للمجرمين المحكوم عليهم يعقوبات سالبة للحرية . 

كان هن ا ما صدر على هذا الصعيد الأمر 242 في 13 نيسان 1919 
الذي أوجد نظام العمل» وانشئ بموجبه سجن سراي البرج للمحكوم عليهم؛ 
وسجن السراي الكبير للموقوفين» والقرار رقم 1488 في 20 آب 1921 الذي 
اعتبر خطوة جوهرية في مجال تطور السجون وتنظيمها: وبعد إعلان الدسور 
سنة 1926 صدر المرسوم رقم 6780 في 13 E‏ 
شاملا للسجون اللبنانية» وفي سبيل تكملة الخطوات الاصلاحية السابقة صدر 
المرسوم رقم 14310 في 11 شباط سنة 1949 متبئياً الأفكار الحديثة في المجال 
العقابي» وهو المرسوم المطبق حالياً رغم إدخال بعض التعديلات الجزئية 
عليه . 
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وهنالك بعض المشروعات الموضوعة تتعلق بتنظيم جديد للسجون 
.والمعاملة العقابية» ولكنها لم تقر وبقيتٍ مجرد طروحات نظرية محفوظة في 
ملفات خاصة يمكن الاطلاع عليها""» وهنالك أيضاً في مجلس النواب في 
المرحلة الحالية مشروعاً يجري بحثه للعمل على تطوير السجون ومعاملة 
السجناء . 


كم البحث في أحوال السجون دراسة تنظيمها الاداري ووظائفها 
العقابية والتأهيلية والوقائية» وفق قواعد وبرامج تنسجم مع التطورات الحديثة 
ف جال المعاملة الحراتية ‏ وعلى :هذا الأساسن ستيحث قى هذه الؤظائت 
على النحو الاتي : 

الفصل الأول: التنظيم الاداري والاشراف على السجون. 

الفصل الثاني : العمل داخل السجون. 

الفصل الثالث : الخدمات الصحية . 

الفصل الرابع : الرعاية الدينية والآخلاقية والتعليمية . 

الفصل الخامس : التأهيل الاجتماعي . 


الفصل السادس : النظم التأديبية . 


ی ر 
)1( مشروع وضعته اللجنة الت شكلت بقرار وزير الداخلية رقم 480 في 1 تشرين الأول سئة 
2+ ومشروع آخر وضعته لجنة أخرى وتم إنجازه في تموز سنة 1965. 
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الفصل الأول 





التنظيم الادارى والأشراف 


إدارة السيحون 

تعمل السياسة التشريعية الحديثة على إخضاع إدارة السجون لتنظيم 
اداري وفني يعتمد على جهاز متخصّص لتنفيذ سياسة العلاج المقرّرة في 
داخلهاء ومثل هذه السياسة تنسجم مع النظريات الاصلاحية التي تتبنّى وجه 
الرعاية والاصلاح والتأهيل بالنسبة للسجناء وبذلك تبتعد بقدر الامكان عن 
تطافر القع وال والقشوة الى ات وان ايور ا 
الحياتية ووضع سجلات خاصة بالموقوفين أو بالمحكومين» والاطلاع على 
أحوال السجون وتفتيشها ومراقبتها بصورة دورية. 

وقول المحافظ م تطبيق ارات را ال هة افو ااك 
التوقيف في نطاق محافظته» كما تتولى الهيئات القضائية المختصة مراقبة جميع 
سجون الدولة فيما يتعلق بقانونية التوقيف وإخلاء السبيل» والاطلاع على 


(2) 


القانونية» واتخاذ التدابير اللازمة التى يقتضيها التحقيق أو تستلزمها المحاكمة . 





(1) ضمن هذه السياسة استحدثت في لبنان إدارة تدعى إدارة السجون ترتبط مباشرة بوزير 
العدل» ويرأسها موظف برتبة مدير يعيّن بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وتطبق عليه 
استثناء من كل نص مخالف أحكام نظام الموظفين» مع الأخذ بعين الاعتبار المهمات 
الموكولة اليه بالمرسوم رقم 5 الصادر بتاريخ 28 آب سنة 1964. 

(2) أنظر المواد 13 و14 و15 من المرسوم رقم 14310 المتعلق بتنظيم السجون في لبنان. 
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زلم تفلاظهطة الادارة العياد a‏ ا 
ا إصلاحه وتأهيلة اجتماعيا ا 
والاجتماعية ES Ey,‏ سياسة نشاطها بما يتفق مع التطور 
العلمي من جهة ومع تدابير مكافحة الجرائم وإصلاح المجرمين من جهة أخرى . 

يقتضى حسن سير العمل فى المؤسسات العقابية أن تكون سجون النساء 
ا 0 طايه ا 
الاستعانة بأصحاب اا من ا عند الضرورة» كالأطباء أو 
الاستعانة بعدد من أفراد رجال الشرطة عند وقوع حوادث غير عادية.. 

ومن الطبيعي, أن تتولى إدارة سجن النساء إقرأة 2 تتمتع بالحقوق وتلتزم 
بالواجبات التي تفرضها مهمتها كمديرة مسؤولة عن هذه المؤسسة العقابية . 

ومن أجل تسيير العمل يسمح لمندوبات الجمعيات النسائية بزيارة سجن 
النساء في الساعات التي تعيّنها مديرة السجن» على أن تقتصر زيارتهن على 
إرشاد | لسجينات وتدريبهن على العمل . 
القواعد التي تحكم وضع العاملين في السحون 

يتعين أن تتوافر في العاملين في المؤسسات العقابية بعض الصفات للقيام 
بمهماتهم على صعيد تنفيذ البرامج الاصلاحية فيكون لكل فئة من فئات 
المحكوم عليهم معاملة خاصة تقتضيها ظروفهم» وهذا يستلزم إعدادا لهؤلاء 
لعاملين يمكنهم من معالجة تلك الظروف ويجعل الهدف الاصلاحي هو 
لجاب الذي فى على ممل التشاظالمسيم. 

وحتى يتحمّق ذلك لا بد من أن تكون للعاملين صفة الثبات والاستمرار 
في وظائفهم مع توفير الضمانات الضرورية لهم" وبالمقابل فهم يلتزمون 





(0) ورد في التوصية السابعة من مؤتمر جنيف أنه يجب أن تكون للعاملين في المؤسسات 


العقابية الصفة المدنية مع مراعاة التدرج الوظيفي الملتكم مع هذه الصفة. 
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بسلوك من شأنه أن يكون لهم فيه تأثير حسن على المحكوم عليهم» من شأنه 
الحك على ارام > :ويتتعوا عن كل فعل يؤدى إلى الاأخلال الام 
والنظام في المؤسسة» وبمعنى أخص عليهم أن يتجتّبوا كل سلوك يناقض 
النظام القانوني الذي تخضع له المؤسسة سواء من ناحية نصوصه أو من ناحية 
مضمونه وغايته . 

ويجب أن يجري التنسيق بين العاملين في المؤسسة العقابية لحسن سير 
الل نيياك ا اعات الدورية وتتادولالاراى والأعدر اجارع و البه اله ميقالة 
جوهرية تدعم نشاطهم التأهيلي ويرفع مستوى الخدمات للنزلاءء لذلك فإن 
الدول قد ركزت اهتماماتها فى المراحل المعاصرة على إنشاء معاهد لتدريب 
a aE‏ يول السعافيلة Eg E‏ 
إلى أهمية هذا الاجراء وورد في التوصية السادسة عشرة على وجوب أن يتابع 
العاملون في المؤسسات العقابية قبل التحاقهم بالخدمة دراسة تستهدف التكوين 
العام وتنصب على المشاكل الاجتماعية وعلى أبحاث خاصة في هذا الحقل› 
ES‏ 0 نظرية وعملية لاختبار مدى كفاءاتهم وقدراتهم 
على القيام بمسؤولياتهه”© 


و 0 
10( القاعدة 48 من مجموعة قراعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء. 
(2) أنظر أيضا القاعدة 7 من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء. 
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0 








أهداف العمل فى المؤسسات العقابية 


ام يكن الهدف من تكليف المحكوم عليهم ببعض الأعمال الشاقّة سوى 
إنزال الايلام بهم كجزء من تنفيذ العقوبة المقرّرة لحجز الحرية» وكان الطابع 
العقابي للعمل هو الأساس دون اعتبار لطابعه الانساني أو الانتاجي أو 
لتأهيلي, لذلك فقد انّسم بالقسوة والتعذيب والاذلال» وكأنه يشكل عقوبة 
إضافية إلى جانب العقوبة الأصلية» وهذه الصورة القاتمة ترجع بجذورها إلى 
المجنيدات' القديجة وال ترت نشكا مت تنا بحت رار القون 
لماضي» وبدأت بعد ذلك تتجه نحو أغراض إصلاحية تقوم في جوهرها على 
0 تأهيل السجناء وإعدادهم لحياة شريفة لا يشوبها العوز والاضطراب وعدم 

ستقرار . 


| السجن أو خارجه» دون أن يكون الهدف زيادة عنصر الألم في العقوبة لآن 


E 


من ذلك فهو يشكا لهم وسيلة لدفع الملل وا لكسب المادي ؛ وقد 
“كل لمان ب دي بر ود افير سر E‏ 


00 :. 
و 


| 


و ب ب ا ا ب 
داج بتمصيل: الدكتور حسن علام: العمل في السجون القاهرة 1960» ص 14 وما 
بعدها . 1 


John Lewis Gillin: Criminology and Penology, p. 414. 
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وتظهر أهداف العمل في المؤسسات العقابية بصور متعددة» فهو يحمّق 
للنزلاء فرصة قضاء أوقات فراغهم في أعمال مثمرة» وينمّي لديهم امكانية تعلم 
حرفة يعتاشون منهاء ويجلق في نفوسهم روح التعاون والثقة والاعتياد على 
السلوك الحسن من خلال اساليب الاصلاح التي تقترن به ويجب ألا تنفصل 
عنه فى كافة المراحل التى ينفذ خلالهاء إلى جانب الاعتبار المادي الذي 
حدق دخلا قروا لهم کن ويخفف العبء المالي على عاتق إدارة السجن 
من ناحية أخرى”'' . 


إلتزام المحكوم عليهم بالعمل 

الأصل أن التزام المحكوم عليهم بالقيام بالعمل من الالتزامات القانونية» 
أي مصدرها القانون مياشرة» وبالتالي لا يحق لهم الامتناع عن أدائه ومخالفة 
إجراءاته» مع الأخذ بعين الاعتبار قدراتهم البدنية والعقلية» وتنويع الاعمال بما 
يتلاءم مع تلك القدرات . 

وضمن نطاق التشريع اللبناني فإن الالتزام بالعمل يختلف باختلاف نوع 
العقوبق» فالمحكوم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يجبروا على 
القيام بأشغال مجهدة تتناسب مع جنسهم وعمرهم سواء في داخل السجن أر 
خارجه”” » وهذه الصفة الاجبارية للعمل الشاق تستلزمها طبيعة العقوبة 
المفروضة بالنسبة للجرائم التي تنم عن خطورة إجرامية كبيرة ويحدذ من 
قساوتها تقدم المحكوم عليهم في السن ومراعاة الأعمال بالنسبة للنساء بحيث 
لا تخلق لديهن متاعب نفسية وصحية تتناقض مع أهدافها الاصلاحية . 

أما المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد أو المؤقت فيفرض عليهم العمل 
في أحد الاشغال التي تنظمها ادارة السجن وفقا لاختيارهم عند بدء عقوبتهم؛ 
ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم» كما أنهم لا يجبرون على 
ارتداء زي اأ > وهذا الأمر يختلف عن المحكوم عليهم بالاشغال 
الشاقة حيث لا يملكون مثل هذا الخيار. 





Stefani; Levasseur et Jumbu Merlin (op. cit.) Paris 1982, p. 504. 1) 
. المادة 45 عقوبات لبناني‎ )2( 
المادة 46 عقوبات لبناني.‎ )3( 
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والمحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل يخضعون للأحكام ذاتها 
المقررة للمحكوم عليهم بالاعتقال» بينما المحكوم عليهم بالحبس البسيط 
لا يجبرون على الشغل» ولكن يمكنهم إذا طلبوا ذلك أن.يعملوا في أحد 
الورش المنظمة في السجن وقق اختيارهم» فإذا اختاروا عملاً الزموا به 
حتى انقضاء أجل عقوبتهم""» كذلك لا يجبر على العمل المحكوم عليهم 
ا غير أنه يمكن السماح لهم بالشغل بناء لرغبتهم إذا كان ذلك 
مستطاعاً . 


وبرأينا أن التشريع اللبناني في هذا المجال يغلب عليه الطابع 
التقليدي وبالتالي يجب تعديل النصوص السارية بما يتوافق مع الوجه 
الاصلاحن الحديكة لطبيعة العقربات و اسالا العهنديي» ,الجسحة فقن 
a‏ 1 


وقد أقر مؤتمر جنيف في التوصية الأولى بوجوب التزام المحكوم عليهم 
بالعمل في حدود امكانياتهم الجسدية والفكرية التي يكشف عنها الفحص 
الطني بضرف: النظر عن جسامة الجريمة وتوعها» كما أفرت القواعك التمودجية 
الانيا لمعاملة المسجونين فرض العمل على جميع السجناء تبعاً للياقتهم البدلية 
والعقلية على أن يكون بقدر المستطاع من نوع يصون أو يزيد في قدرتهم على 
اين عيشهم بكسب شريف بعد إطلاق سراحهم» ولا يجوز أن يكون العمل 
في السجن دا طبيعة ل مما يسبع على وسائل تنفیده الطابع التاهيلي في 
بناء الشخصية الانسانية . 


تنظيم الاعمال داخل السجون 

يعمل السجناء في أماكن تعد خصيصاً لهم داخل بناء السجن أو خارجه» 
على أن تجهز بالآلات والادوات اللازمة لتنفيذ تعلم المهن المختلفة» وكلما 
ترعك e‏ العم كايا كان a‏ كيالا وجا E‏ 


5210000 
61 المادة 51 عقوبات لبناني . 
2) المادة 60 عقوبات لبنانى. 

١ ,71 القاعدة‎ )0( 
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الضرورة لذلك 5 


ويجري تصنيف العمال وأصحاب المهن وفقا لكفاءاتهم» وهذا المبدأ 
يتيح مجال الجد والتنافس على أداء العمل المنتح» وتحمل المسؤولية في 
محال الط الم الد لا مد ,أن يتك على مشعلف» التقناطات 
اا 

زیی ال چو کرو ا كن نطاق التأهيل لآنه سی ا عة اها 
عرس الثقة في نفس السجين ودعم الحافز لديه على مواصلة جهده ونشاطه 
معيشة أسرته سواء كان داخل السجن أو بعد خروجه منه» وعلى أساس هذا 
عليه بينه وبين الاشخاص الذين يتولى النفقة عليهم» والمدعي بالحق الشخصي 
و e‏ 0 والنفقات E‏ ان إدارة 00 
سمدم الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهرىي» وعندما 
يستوفي هذا الأخير مايعود له من تعويض» ا الحصص الميخصصة 
للمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه" 

وتقرر 0 الا السجناء ديك N‏ 0 
ا e‏ العمال: حل أن و يوماً للداحة الأسوقة 78 
م كجزء من علاج السجناء وإعادة تأهيلهم. 

كما تقزر القواعد نفسها منح مكافآت للسجناء على عملهم وفقاً لنظام 
أجور منتصف ) ويجب أن يسمح لهم بأن يستخدموا جزءاً على الأقل من 

ا مر خص , بها لاستعمالهم الشخصي › i‏ ا 

أن E‏ اة وزييجسا العم ن النظام على احتجاز الادارة لجزءٍ من 


)1( أنظر المادة 3 57 هم ن قانون العقر بات اللبناني: والمادة 127 من مرجم تنظيم السجون في 


N 


عقت 2 
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الأجر بحيث يشكل كنا يتم تسليمه للسجين لدى إطلاق شا جو 

ويتعيّن إضافة إلى ذلك إتخاذ التدابير لتعويض المحكوم عليهم عن 
إصاتات العمل والأمزامن: الميية ؤفقا لختروط لين العامة مما يقوره 
القانون للعمال بشكل عام» والاستفادة في أوسع نطاق ممكن من أنظمة 
التأمينات الاجتماعية المطبقة ضماناً لحقوقهه”” . 





([) المادة 75 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة.السجناءء والمواد 129 و131 من مرسوم 
تنظيم السجون في لبنان. 

(2) أنظر في ذلك التوصية السادسة الصادرة عن مؤتمر جنيف» والقاعدة 74 من القواعد 
لتر دة : 
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الفصل الثالث 
الخدمات الصحية 


أهداف الرعاية الصحية 

إذا كانت الرعاية الصحية تشكل ضرورة للانسان في حياته الطبيعية 
في البيئة الحرّة» فإن هذا المفهوم لا يشذ بالنسبة للمحكوم عليهم في 
السجون خاصة بعدما تأكدت النظرة الحديثة التي تستند إلى سياسة تأهيلهم 
وعلاجهم . 

فالرعاية الصحية تؤدي إلى الوقاية من الأمراض التي قد تصيب المحكوم 
عليهمء وتمنع من أن تتفشّى بينهم نتيجة للاختلاط والازدحام داخل 
المؤسسات العقابية» وهي من ناحية أخرى تعمل على تهيئتهم للاندماج من 
جديد في المجتمع حتى لا تكون سبباً من أسباب اعتبارهم أقل دراية من أفراده 
في مجال النظافة والصحة» إلى جانب ما توفره الرعاية الصحية من إمكانيات 
توجيه سلوكهم في الاتجاه الصحيح» والتقيّد بالتعليمات الصحيّة تجعلهم 
يعتادون على الالتزام بحكم القانون ويبتعدون بالتالي عن الأساليب الشاذة في 
تصرفاتهم» وبصورة مبدأية فإن هذه الرعاية ترتبط مع عملية تأهيلهم في سبيل 
عودتهم إلى حياة الجماعة بعد الافراج عنهم دون بروز صعوبات يمكن أن تؤثر 
على عرو دا تينم بتكل كاين 

راض هبالك مين كفن أن يعض ارا الو و تسل ار 
تفي الو ال ر عد ا لك ن ا و ترق إلى عد 
كبير بسلامة العقل الذي يوازن بدوره بين الافعال المشروعة والأفعال غير 
المشروعة لتدارك مخاطر هذه الأخيرة» وبذلك تشكل الرعاية الصحية عنصرأ 
في برنامج تأهيل السجناء ودعماً لحقهم الطبيعي في العلاج وعدم زيادة 
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رالرصى ١»‏ . ويحثهم على الك بالار شادات الصحية الضف EET‏ لحيأة ا سان 
ونش شضى المواعد الحد للحديمة لعن ير غذاء بخاص ع الحواماأ و ل والمرضعات 
E‏ 


ن يعالجون في مستوصفات ال ا 


مسويي ب ع ب س 
(1) الدكتور محمود نجيب حسني: علم العقاب» ص 385. 


ما 
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ج ‏ العلاج الطبي للسحناء : 
بتو افر العلاج الطبى للسجتاء فى إطار الرعاية الصحية العامة المقررة 
ب من أجل تحقيق أهدافها في العلاج والتأهيل» وهذا ما يستلزم وجود 
إشراف صحي دائم ومجاني في السجون يتولاه اخصائيون في مختلف 
المجالات» واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لعدم انتشار الأوبئة» وتقرر القواعد 
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء مثل هذه المبادى ميت تتن موافية الصحة 
البدنية والعقلية بصورة مستمرة › وتقديم التقارير المتعلقة بها إلى مدير المؤسسة 
(Du |.‏ 
العقابية © . 
ولا يمنع من الاستعانة بالخدمات الطبية المتوفرة خارج السجن إذا 
اقتضت الضرؤرة ذلك وفي الحالات التي يصاب فيها المحكوم عليه بالعمى 
أو الفالج أو بمرض عضالء أو الذين بلغوا منتهى سن الشيخوحة» أو أصبحوا 
مقعدين غير قادرين على القيام بعمل ماء أو الذين تشتمل أسرهم على عدد 
د (2) 
وموم . 


(1) القاعدة 25 و26. 
(2) أنظر المادة 49 من المرسوم المتعلق بتنظيم السجون في لبنان. 
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يرمي التهذيب الأخلاقي والتهذيب الديني إلى تعويد المحكوم عليهم 
على سلوك إجتماعي ينطلق من ترسيخ قناعات في نفوسهم تحثهم على اتباعه؛ 
وتخلق لديهم القدرة على مواجهة الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم . 

أما التهذيب الديني فإنه يتناول في مفهومه الشامل التهذيب الأخلاقى 
E N‏ اسان ا ا 
E E‏ لان قفر دع لسر N EE‏ 
المؤستيات العقابية المجدردة بالطبينة الاي :راع التوذبي الا اي جرا 
من التهذيب SET‏ ۰ 

كما أن التشريعات الوضعية لم تخل من هذه المبادئ الاصلاحية التي 
تقل يجان تمومانمن حماب تعزن ل عكر E CN‏ 
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بحيث قرّرت لهم بقدر الامكان أداء فروض 
حياتهم الدينية بحضور الصلوات المقامة فى السجن وبحيازة كتب الشعائر 
والتربية الدينية (القواعد 41 و42). ۰ 


ومدلول التهذيب الأخلاقى ينصرف بصورته العامة إلى كل ما يتعلق 





(1) 
Max Crunhut: Penal reform in England: p. 253. 


(2@ ` ۰ 
لم يلحظ مرسوم تنظيم السجون في لبنان التهذيب الاخلاقي» ولكنه لحظ التهذيب الديني 
في المادة 56؛: ويمكن استخلاص التهذيب الأخلاقى من خلال التهذيب الديني والتعليم 

وممارسة أوجه النشاطات الأخرى. ١‏ 
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بالمبادئ الخيّرة والتقيد يأحكامها والالتزام بالمثل العليا والسلوك الاجتماعي 
المنضبط» وتنمية.الاحساس بالمسؤولية لکي يقوم الفراد بدوره البناء في حياأة 


أوجه التهذيب الدينى والأخلاتى 


يتحدد مفهوم التهذيب الاخلاقي والديني من أوجه عديدة» فالتهذيب 
الأخلاقي هدفه صقل شخصية المحكوم عليه» وتزويده بالمبادئ والأفكار التي 
تجعله يتقيّد بحكم الأنظمة الاجتماعية والانسانية والقانونية والتي من شأنها أن 
تزيل الاسباب التى دفعته إلى الجريمة» أو التى هيّأت له ظروف ارتكابهاء كما 
أن التهذيث الاخلاقي يشتمل من ناحية أخرى على غرس الثقة في نفس 
المحكوم عليه التي تمكنه من مواجهة الصعوبات التي يمكن أن تصادفه في 
الحياة» ومن ثم القيام بدوره في المجتمع والذي يحقق من خلاله بعض القيم 
الانسانية والحضارية التي تتناقض مع الأفعال الضارة وتتمثل في أبرز صورها 
بحالات الاجرام المختلفة. 

أما التهذيب الديني فيتعلق به جملة أهداف بالنسبة للمحكوم عليه» فهر 
ينمى لديه فكرة عمل الخير وتجتب فعل الشر لاله من وحى الشيطان» كما 
عد السيه ا حجان بالخرية الح ادلي سنن عونا اك ان كراني الماك 
طريق العيش المشروع في المستقبل» إلى جانب ما للتربية الدينية من تاثير 
واضح في نفوس البشر وسلوكهم في المجتمع إذ تستند في جوهرها على 
الايمان بمبادئ سماوية تبعث على الاطمئنان والتسامح والمحبة والتعاون على 
البر» والتسليم بحياة الآخرة التي يثاب عليها المؤمن ويجازي عليها الكافر› 
وهذا ما يعتبر من الحوافز لاتباع طريق الصلاح والخير. 

وضشن هذه الأهذاف تتعده الوسائل المتبعة فى التثقيفه الديتي 
والأخلاقي سواء كان عبر لقاءات منفردة أو جماعية مع المحكوم عليهم؛ أو 
من خلال نشاطات اجتماعية متنوعة» أو ممارسة بعض الهوايات كالقراءة 
والرسم والاشتراك في الندوات الثقافية والألعاب الرياضية والاجتماعات 
الدورية الموجهة . 
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يتوليان القيام بهذه الخدمة عن طريق فهم شخصية السجناء وكسب ثقتهم من 
أجل تنمية الاتجاهات البناءة في تصرفاتهم› ومثل هذا الأمر يستلزم اعداداً 
خاصاً وإلماماً بالأصول الأولى في علم النفس والاجتماع حتى يتمكنوا من أداء 
مهمتهم بنجاح . 

والوضع السابق يفترض تواجد الواعظ الديني والمرشد الأخلاقي بصورة 
دورية أو في حالات الضرورة في المؤسسات العقابية حتى يبقوا على اتصال 
دائم الم ناه لمتابعة حالاتهم 3 خلال هذه الرعاية ومساعدتهم على تدعيم 
الأفكار الانسانية لديهم التي تباعد بينهم وبين العودة إلى الجريمة . 


التعليم في المؤسسات العقابية 

إقتصر التثقيف في مراحله الأولى في المؤسسات العقابية على التعليم 
الديني» وقد تولى هذه المهمة رجال الدين الذين تبرّعوا للقيام بهذا الواجب 
إرضاء للخالق وبوازع الضميرء وبتأثير الأفكار الانسانية في السياسة الجنائية 
أصبح التعليم من ضمن نناهج تأهيلية ترمي إلى إتاحة السبل المشروغة 
للسجين في الحياة كي لا ينزلق مرّة أخرى إلى هوّة الفساد والشر. 

والتعليم يحقّق جملة أهداف أبرزها توفير الفرصة لمن حجزت حريته 
للتزود بالمعلومات التي تمكنه من العمل مستقبلا بعد الافراج عنه» وانضاج 
الامكانيات الذهنية التي تساهم في تغيير نمط حياته وتفكيره» والموازنة بين 
الأفعال الضارة والأفعال النفعة» واختيار السبيل الملائم لتحقيق ذاته وأداء 
رسالته التي توجب عليه التمسك بالاخلاق الاجتماعية الفاضلة البعيدة كل البعد 
عن ار 

إلى جانب ذلك فالتعليم ينمي الهوايات المختلفة عند السجناء» 0 
يمضون جزءا من وقتهم في النظالية بشكل مثمر» ويخلق الحافز لديهم للتقيد 
بالقوانين والأنظمة والتعوّد على حسن السلوك والسيرة. 

والتعليم يتحقق بوسائل مختلفة أهمها توفير جهاز بشري متخصص للقيام 
بهذه الخدمة» وإيجاد أماكن خاصة لتنفيذها على أكمل وجه» وتحديد برامج 
معينة لمحو الأمية وأخرى تتناسب مع مستلزمات المناهج الرسمية في سبيل 
متابعة التحصيل العلمي بعد الافراج» أو الحصول على الشهادات المعترف بها 
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لتيسر للمفرج عنه سبل العمل» ويتعين أن يكون تعليم الأميين والأحداث 

إلزامياًء كما تتطلب هذه الخدمة تزويد المؤسسة العقابية بالقدر الكافي من 

الكتب الترفيهية والتثقيفية التي تشجع النزلاء على الاستفادة منها إلى أبعد حدّ 
000 


(1) أنظر القاعدة 40 و77 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»ء والمادة 67 من مرسوم 
تنظيم السجون في لبنان. 
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التأهيل الاجتماعى 


تذعيم الصلة بين السحين والمجتمع 

تهدف الرعاية الاجتماعية إلى عدم فصل السجين عن محيطه وإبقاء 
الصلة قائمة بينه وبين المجتمع خارج السجن» إنسجاماً مع سياسة التأهيل 
الحديثة التي تستلزم مثل هذه العلاقة» والتي تتناقض مع المفهوم التقليدي 
القائم على أساس عزل المجرم عن الجماعة حتى لا يصيبها الفساد وتستشري 
بها أمراضن الاتخرافت. 

وتتمثل مظاهر الرعاية الاجتماعية في صوّر شتى لا تقع تحت حصرء 
وأبرزها إتاحة سبل المراسلات بين السجناء وبين أصدقائهم وأقربائهم وأفراد 
عائلاتهم » والسماح لمن يعنيهم الآمر القيام بزيارتهم ومنحهم إجازات دورية 
ضمن ضوابط معيّنة تجدّد لديهم الاحساس بأنهم ما زالوا موضع اهتمام وبآن 
المجتمع لم ينبذهم مما ينمي الثقة بأنفسهم وبالمستقبل. 

ومن ضمن هذه النشاطات حنّهم على التقيد بالأنظمة والقوانين وتوفير 
راص التلاقي ادل 'الارااغ داخل مجتمع السجن وخارجهء وإتاحة المجال 
۰ للاتصال بالمنظمات الاجتماعية والانسانية لمساعدتهم في تخطي الصعوبات 
التي قد تصادفهم» وبمعنى أخصٌ فإن الرعاية الاجتماعية تتناول مختلف 
جوانب شخصية السجين وترمي إلى المحافظة على وجهها الانساني حتى 
تستطيع القيام بدورها البناء في الحياة . 
ٍ وانطلاقاً من هذه الأهداف تقَرّر القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 
بأنه ينبغي لنظام السجون أن يلتمس السبل المؤدية إلى تقليص الفوارق التي 
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يمكن أن تقوم بين حياة السجن والحياة الحرّة والتي من شأنها أن تهبط بحس 
المسؤولية لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية» لذلك من 
المستحسن أن يعمل قبل انتهاء مذة العقوبة على اتخاذ التدابير الضرورية لكي 
تضمن للسجين عودة تدريجية إلى حياة المجتمع» من خلال مرحلة تمهّد 
لاطلاق سراحه تنظم في السجن نفسه أو في مؤسسة أخرى ملائمة» أو من 
خلال إطلاق سراحه تحت التجرية29 . 


الاتصال بين السحناء 


ا التشريع اللبناني بشكل أساسي بالنظام الجمعي في مجال العلاقة 
بين السجناء» فلا يقوم على أساس عزلهم إلا في حال اعتبار العزل عقوبة؛ 
وتتميّز عادة بالصفة المؤقتة» أو في حال إجراء عملية التصنيف التي يحتاج 
اليها السجين عند دخوله المؤسسة العقابية» ومثل هذا النظام يتيح سبل 
الاتصال بين السجناء خلال أوقات العمل والطعام والنوم والترفيه» ولكن هذا 
الأمر لا يعني عدم إمكانية وضعهم في مجموعات منسجمة إذا اقتضت عملية 
التأهيل ذلك وضمن هذا المفهوم يحبس في أماكن مختلفة المحكوم عليهم 
بالاشغال الشاقة المؤبدة» أو المؤقتة» وبالاعتقال الموْبّد والموقّت» وبالحبس 
مع التشغيل» وبالحبس البسيط على أن تكون منفصلة عن بعضها البعض 
انفصالا تام كما تخصصي لناكن الات اه له عن الاماكن الت 
للسجناء من الرجال» وأماكن معيّنة للموقوفين تختلف عن الأماكن التي يرسل 
اليها المحكوم عليهم» ويوضع من يعاني من أمراض نفسية أو عقلية في 
مؤسسات متخصصة لهذا الغرض» بسبب طبيعة مرضهم وعلاجهم . 
ويعتبر نظام الجمع بين السجناء رغم بعض العيوب التي : ا 
الأنظمة واقعية» لأنْه ا الطبيعة الانسانية في عملية التعاطي مع الغير 
وتبادل الآراءء ومن ثم تجتب الأمراض النفسية أو الصحيّة أو الاجتماعية التي 
قد تننج عن عزل السجين ثم إنه أقل كلفة في أساليب تنفيذه سواء على صعيد 
إنشاء المؤسسات العقابية أو على صعيد إدارتي , 





(1) أنظر القواعد 60 61 66. 
(2) الدكتور محمود نجيب حسني : علم العقاب» ص 160. 
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أما ما يثار بشأن هذا النظام كونه يتيح فرص الالتقاء بين السجناء» ومن 
ثم فرص تكوين العصابات الاجرامية» كما يسمح بتفشي روح الفساد والاجرام 
عند بعض السجناء الجددء واستغلال الوسائل غير المشروعة في التعاطي 
معهم»› فإنه يمكن تلافي هذه الانتقادات عن طريق تصنيف المحكوم عليهم 
إلى فئات متقاربة في الميول والرغبات والخطورة» ومن ثم اللجوء إلى تبئي 
أساليب تأهيلية يغلب عليها عناصر النفع على عناصر الضرر وسوء السلوك, 
ومحاولة الاستفادة من بعض السجناء ا وتعويدهم على تحمل 
المسؤولية لكي يأتي تأثيرهم بشكل إيجابي على بقيّة النزلاء» إلى جانب توفير 

عنصر المراقبة والرعاية الدائمة التي تنمي الاتجاهات الايجابية في سلوكهم 
وتحول بينهم وبين التصرفات غير المنضبطة . 


قع التأهيل الاجتماعي ذ فى السجون 

الأنظمة ف او العقابية شهدت برامج متناقضة» منها من تراخى 
في حفظ النظام إستجابة لمفهوم خاطئ لمبادئ الحرية والديمقراطية مما أدى 
إلى افقدان هح الا رالشات المدلوكى تدتت الفوهني و نل العمل 
الا واا ق ا ا ا إلى شعاياة 
لبقي ري لممحا RSE NS E‏ 
بالاضطهاد والتمرّد وانتشار الأوبئة بأشكالها المختلفة والشذوذ وتعاطي 
المخدرات خاصة في الأماكن التي تزدحم بالسجناء . 

مثل هذا الواقع أحدث خللاً كبيراً في النظام العقابي إلى جانب خفض 
الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض التى أذت بالتالي إلى التخلي عن 
عدد الاخصائيين العاملين : في السجون فتقلّص نتيجة لذلك العمل الاصلاحي 
والتأهيلي فسا تقناع في نسبة مكرّري الاجرام) لأنهم لم يكتسبوا أي تأهيل 
شخصي أو إجتماعي يمكنهم من العيش بسلام في بيئتهم الل 

ويقرّر البعض أن عملية التأهيل تتناقض مع واقع عقوبة السجن بحل ذاتها 
لأنها تحتاج إلى تنمية المبادرات الفردية وتحمل المسؤوليات وانفتاح النفس 





() الدكتور مصطفى العوجي: التأهيل الاجتماعي في المؤسسات العقابية» بيروت 1993» ص 
25 - 126. 
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البشرية على الغير من خلال حرية التعبير والنقاش والمشاركة فى المواقف 
هذه امور غير متوكرة دال السيعؤة مما ي اعغارها أذاة م 7 
TN‏ أماكن للاصلاح وإعادة التأهيل 6 

اا o‏ ا 
0007 كهدف جوهري» إنما توفير امکانیاته وعناصره الا ا ل 


2 


له الحرية في الاستفادة منها او التخلي عنها. 


ومثل هذا الموقف يلسجم مع مهمات وعمل بعض السجون في 
الولايات ا الاميدكية الذي يجرى على اشاس برام عقود و مع 
السجناء تحدّد نوع البرامج التي يريدون الالتحاق بها امراف الك ور ون 
يي تحقيقها من 0 بعض الواجبات التي تتطلبها بلوغ هذه ادات فإذا 
تحققت أذ فرج عنهم» وتبرز في مقدمتها التعديل الجذري ؛ ي الستوف 
واكتساب درجة معيّنة من الاندماج الاجتماعي) ومستوى معين من المهارات 
الم والنقاشة: 


والعزل بطبيعته وإن كان RE‏ منعزلة ومستهترة فإنه 00 
سنوي جانا احور ي خطورة الجاني وإرضاء آهل الضحية والشعور العام بالعدالة: 
ااا الآخر فيعتبر أذأة للتغيير في اتجاه الشخصية السويّة من خلال تبنّى 
الأجراءات اللازمة لتكوينهاء وهذا يتطلب جعل السجن مؤسسة إصلاحية 8 
لا يتحول إلى مدرسة لتخريج المجرمين وبذلك يحتاج إلى تطوير في الشكل 
ان فالخلل الحاصل ل بود إلى اه العقوية ر نما عق إل 
قصور الو سائل المتبعة فى عملية التأهيل الاجتماعى ع عمق السجين على 
المجتمع أن فق ال عاب اللازمة التي افتقد عاد العامة ووتنا نسب 
غيابها القى نفسه عالم ا ومن حقه 0 للاندماج 
رسالته كإنسان بعد الافراج عنه© . 


3 
2 
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الوضع في غرف مظلمة» أو تضمنها لأي مظهر يحط بقدر الانسان وكرامته» 
لأنها تقف عقبة بوجه عملية إصلاحه وتجعل التنفيذ العقابي يتسم بالقسوة 
الطابع الحديث لأهدافها وهو طابع علمي وفني وإنساني”" . 


صور النظم التأديبية 

يمكن إجمال الحالات التي تشكل مخالفة لتطبيق الأنظمة الداخلية في 
المؤسسات العقابية بالمشاجرات التي قد تقع بين السجناء» ومخالفة قواعد 
حفظ الصحة والنظافة» ورفض القيام بواجبات العمل بدون مبرر» وتعطيل 
المعدات والاألات التابعة للمؤسسة» والتمرّد والعصيان ومحاولة الفرار» وكل 
ما من شأنه أن يخل بالأنظمة المفروضة والمقرّرة في التشريع أو اللوائح 
التخاصة . 

وتتضمن الأنظمة عقوبات تأديبية توقع على المخالف وتختلف باختلاف 
الفعل المرتكب وتتمثل في جوهرها بفرض أعباء إضافية على السجين» أو 
حرمانه من بعض المزايا الممنوحة له» كالمنع من التنزه أو الزيارة» وتصل في 
حدودها القصوى إلى عزله بصورة منفردة عن بقية السجناء لمدة معيّنة. 

وقد تخلت معظم التشريعات الحديثة عن عقوبة الجلد التي شاعت 
كجزاء رادع داخل السجون وخارجها في العصور الماضية» وما زال مثل هذا 
الجزاء معتمداً كاجراء داخلي في بعض الدول» وفك أتت لصون التشريع 
اللبناني خالية منه. 

وتسجل المخالفات فى سجل التحجين الخاص ويبقى لها الأثر في 
حرمانه من إمكانية تخفيض العقوبة بحقه أو منحه العفو العام أو الخاص المقرّر 
في التشريع الجزائي» إذ يندرج التخفيف في إطار المكافأة عن حسن سلوكه 
وتشجيعه عليه فلا يستفيد منه إذا أساء التصرف واستهتر بالاجراءات المفروضة 
عليه. 


ويجب أ ينحصر الجزاء التأديبي في نطاق فر ضه فل" تتعدى آثاره إلئ 
الجزاءات الأخرى المقرّرة بواسطة السلطات القضائية» فلا يجوز أن يؤدي إلى 





(1) الدكتور محمود نجيب حسني: علم العقاب» ص 466. 
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إلغاء قرار الافراج فق السحيق) نأو إطالة مذّة عقوبته» أو تعديل الحكم 
القضائى الصادر بهذا الشأن عن الهيئات المختصة. 


وهي تدابير تهدف إلى توفي الخطورة الاجرامية عند بعض المحكوم 
عليهم الذين يظهرون ميولا للتمرد وعدم الانضباط والخضوع للنظام» 
والحيلولة بينهم وبين أحداث الاضطراب والفوضى في المؤسسة العقابية› 
فهنالك بعض الاجراءات التي يمكن اتخاذها وتتسم بالطابع الشخصي كالحبس 
الانفرادي أو التقييد بالسلاسل الحديدية» ومن شأنها أن تحرم النزيل من بعض 
حقوقه» وبالتالي يتعيّن عدم اللجوء اليها إل في حالات الضرورة القصوى ومن 
قبل هيئة مختصة بفرض الجزاءات التأديبية لتوفير الضمانات التى تقتضيها طبيعة 
الملواة وجي لياته على ية التأهيل: ۰ 

وضمن الاطار نفسه يجري تفتيش زوار المؤسسات العقابية والعاملين 
فيها حتى لا يدخلوا أشياء ممنوعة إلى داخلها وذلك في حال الاشتباه بهم»› 
وسحب أدوات أو أشياء يمكن أن يستخدموها للهرب أو التخريب» وتحديد 
ساعات تجمّعهم واتصالهم ومراقبتهم. 

وقد أباحت قواعد الحدّ الأدنى هذه المبادئ مع بعض القيود وأوضحت 
عدم جواز اللجوء إلى أدوات الاكراه كاستعمال السلاسل وقمصان الاكتاف 
OS os‏ الستعمال بونائل LENE EE‏ 
أ- على سبيل الاحتياط إزاء الهرب أثناء نقل المحكوم عليه من مكان إلى 

آخر بشرط أن ترفع بمجرد حضوره أمام السلطة القضائية أو الادارية . 
ب - بناء على أسباب طبية وبشرط توصية الطبيب . 


ج استنادا إلى أمر مدير المؤسسة حيث يثبت قصور الوسائل عن السيطرة 
التسبب باضرار مادية › ويتعيّن على المدير فى هذه اياله اسستادة الطينت 
على الفور وإبلاغ السلطة الرئاسية بذلك” . 





11) القاعدة / 33 / من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء. 
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الياب الثالث 
السات اها ى لقره الا 


تمهيد 

تعتبر عقوبة السجن من أبوق العتوياك:وأككرها: شيعا فى التشريعات 
الوضعية› ا أصبحت بديلة لكافة العقوبات البدنية» وجرى التركيز عليها 
حتى غدت موضع نقاش في كافة المؤتمرات الدولية المهتمة بشؤون المجرمين 
وسبل مكافحة الجرائم والوقاية منهاء ومثل هذا الأمر لا نلحظه بالنسبة لأحكام 
الشريعة والفقه الاسلامي الذي شرع حكمها في نطاق اوجن والواقع 
العملي؛ ولكن الاعتبار الاساسي بقي للعقوبات الأخرى التي تمثلت في 
E E a a‏ 
وواضح على هذه العقوبات وحدّدت عناصرها والشروط التي تقوم عليها 
ومجال تطبيقهاء وبذلك لم تحتل عقوبة السجن تلك الأهمية التي احتلتها في 
التشريعات الوضعية أو تلك الأهمية بالنسبة للعقوبات الأخرى التي وردت في 
نصوص الشريعة الاسلامية» وإن كان يمكن إبراز دورها في مجال العقوبات 
التعزيزية التي تخضع في تقريرها لولي الأمر. 

وتان الا سين التي قامت عليها السجون في الشريعة الاسلامية من 
خلال المبادء+ العامة التي تحكم أنظمتها وأساليب الرعاية التي تتبعها وأهدافها 
في الاصلاح والتأديب في الفصلين الآتيين : 
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الفصل الأول 
السحون ومراحل تطورها 


طبيعة عقوبة الحبس 
إذا كانت عقوبة الحبس : تعر العقونة الأكثر رودا وانتشاراً في 
لأحكام | الشتريعة 'الاسرلامية) لايا 8 0 كف الجرائم ا ون 
RL)‏ 
ا :القن تمك ا تلقن مب يركب ET‏ 
ا البقم في ار الجرائم الخطر E‏ دة اة أو السارى ل 
ثالثة» والحكم يعاق کن ااج قو ا از المؤبد 
آذ 3 لتافي A‏ بر 0 عو ده ل س 
أيضا في إطار الجرائم التافهة الى سانب > عليها بالتعزير وعمّور ا 


- 


العقوبات التعزيرية الشائعة. 


دما بكو ارف إلى داعو م اد مويه 
العقوبات أ درفي ا اودر فى نطاق الجرائم , القليلة ال طر رة ١‏ ومن 


ع 


المغتر ص طبقَاً لهذا المفهو 8 ل لا ا ااا العمابية بالمساجين ١‏ وال 
تنكون فرص الاصلاح والتأهيل متاحة بالنسبة لهم لقلة عددهم وإمكانية 


ا 

تصنيفهم ورعاية آم والاهتمام بحالهم ۽ بعد الاق راج عنهم؛ ؛ مما یمنع عودتهم 

!! | 

1 ت - | 
ا طريق الجريمة مرة أى ی خاصة إذا ا ا عقوبة ة العود قد تصل إلى 
اا 

2 ع 2 1 ت 

E لرلى "لاسر‎ ESE E OE 
ا ا‎ 
AS OOF ST A E EE RD 


الحبس بأية عقوبة أخرى يراها مناسبة في مجال التعزير» وهذا يعني الخوف 
من العسشديد وعدم اللجوء إلى هذه العقوبة في غالب الاحيان» وبالتالي تكون 
أهميتها معحلودة في الواقع إذا ما قورنت بالجزاءات الأخرى التي لا تقع تحت 


والحبس قد يكون محدد المذة أو غير محدّد المدة» ففي الحالة الأولى 
يطبق بوجه عام بشأن جرائم التعزير العادية» أي بشأن جرائم قليلة الخطورة: 
وتعتبر عقوبة إختبارنة للقاضي لا يلجا البها إلا إذا غلب خليها طابة التأديب 
والاصلاح؛ أما في الحالة المتجرمين 0 ومعتادي 
الاجرام» بحيث يبقى المجرم محبوساً حتى تظهر توبته» فيطلق سراحه وإلأ 
يبقى محبوساً مكفوفاً شره عن الجماعة حتى يموت . 


وقد ا البيعضن أن اعبس المحدد المدق يكون ليوم واحد على 
الأقلء أما حدّه الأعلى فغير متفق عليه و د يويد عن ست اشتهر اون ا 
e‏ البعض › > بينما يذهب رأي آخر إلى 308 تحديده لولي 
الأمر 


وعدم تحديد مدة للحبس بالنسبة لبعض ا کک مم الط نات 
الجنائية الحديثة التي اتبعتها بعض التشريعات بصور مختلفة من أجل أن تكون 
لهذه العقوبة فعاليتها ونتائجها في مجال مكافحة الجريمة وإصلاح المجرمين 
خاصة بالنسبة للمدمنين على المخدرات أو السكر أو الذين يعانون من بعض 
الاما ةو 


السحن في العصر الجاهلي 

عرف العرب في العصر الجاهلي نظام السجون في الامارات القائمة على 
أطراف الجزيرة العربية» ويمكن التعرّف على ملامح هذا النظام من خلال 
الشعر الجاهلي في عهد ملوك الحيرة الذين استعانوا بموظفين لمراقبة 


)1( حاشية ابن عابدين › ج 3 ص 260. 
(2) الأحكام السلطانية للماوردي ص 206. 
(3) عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الاسلامي» ص 697. 
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المساجين وتعذيبهم وقتلهم اوک السم لهم عند صدور أمر الملك» كما فعل 
ae‏ ا 

IE ra OE ES EE 
تتصل بسلسلة بحيث يتعدّز معها التحرّك» وهذا ما يمكن استخلاصه من شعر‎ 
: عنترة الذي قال في مبارزته‎ 
.وفوف اليه ححا كن وا‎ GES 

أما عند الغساسنة» فقد عرفوا أيضاً السجون» وكانت تفرض هذه العقوبة 
تامس الك ولم تكن ٠‏ لها مذة محددة» فقد يبقى السجين طوال حياته في 
السجن إلى أن يموت فيه وقد يفرج عنه بعفو بو العللف افيا 

وفي الأمكان الحضرية في مكة كانت سادة الأسر يعاقبون من خرج على 
الطاعة بالحبس في البيوت وذلك وط الو ااال 2 حي أنه فى بداية 
ظهور الاسلام حبس زعماء مكة ٠ E‏ 

وفي اليمن عرف السجن في قلاع الملوك وفي المباني العامة المحصنة 
بحرسها سجانون» ومن بين المساجين صنف من المشاغبين ومن المعارضين 
لأنظمة الحكمء وفك بفزات الستحين من سوء المعاملة والجوع والعطش» 
ويشير بعض المؤرخين إلى أن عرب الجنوب بلغوا مرتبة حضارية في إقامة 
ال ا 

ر 

أما عند القبائل العربية فقد عرفوا نظام الأسر في الأغلال والقيودء وإن 
لم تكن هنالك أبتية مخصّصة للسجون بسبب ظروف الحياة التي كانت سائدة 
رالتي كانت تعتمد أساساً على الترحال وعدم الاستقرار والغزوات المستمرة؛ 
رقام الأسر على فكرة المساومة والمقايضة فكان الجهد ينصرف للعمل على 





05 
)2( ديوان عنترة» دار صادر» بيروت» ص 5 
(3) جواد علي : المرجع السابق» ص 587. 
)4( 


المسعو ردي: ٠‏ جرفم الذهب ومعادن الجر وهر » دار الأند لسن - يروت › ص 250. 
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وتوضحت معالم السجون في العصر الأموي وخرجت عن أهدافها التي 
قرّرتها أحكام الشريعة الاسلامية من حيث المعاملة والتأديب والاصلاح 
وأصبحت سماتها البارزة تقوم على القهر والتعذيب والاذلال والتشهير 9 
ووصف المسعودي في مروج الذهب سجن الحجاج بن يوسف الثقفي بأنه 
مكان لحبس الرجال والنساء في موضع واحد دون ستر يستر النزلاء من 
الشمس في الصيف» ولا من المطر والبرد في الشتاء » رغم أن هذه الصورة 
القاتمة لم تعرف في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز حيث ساد مبدأ الفصل 
بين السجناء بحسب السن والجنس ونوع الجرم المرتكب وتوفير الرعاية 
الانسانية المناسبة لهه . 


واستمرٌ وضع السجون في العصر العباسي على صورته القاتمة مع 
تداخل عناصر جديدة أدّت إلى تعقد الأنظمة التي تحكمها لتأثرها بنظم أخرى 
نتيجة الترجمات المختلفة والاتصال بحضارات شعوب مختلفة كالاتراك 
والفرس والصينيين» والابتعاد عن جوهر الدين مما أفسح المجال لأن تتميّز 
عقوبة السجن بطول المدّة ووفرة الأحكام المتعلقة بها وسوء المعاملة المقترنة 
بتنفيذهاء ولكن مع مراعاة تصنيف السجناء وإيجاد سجون خاصة بالرجال 
وأحوئ: نانسا وسجون للعامة وأخرى للخاصة» وسجون للساسة وأخرى 
للزنادقة وغيرهه”” . 

ولعل أبرز ما يظهر الحالة العامة للسجون في العصر العباسى» هي تلك 
الوثيقة لأبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة» وقد بَعث بها إلى هارون 
الرشيل ا لنكوة اسا لسام الجر سه مرو ا ار 
الاسلامية؛ والتي تشير إلى سوء تصرف الولاة بالنسبة للمساجين والمآسي التي 
ENN BEC SN EE‏ 
والحفاظ على كرامتهم الانسانية وإصلاح أمرهم وتطبيق أحكام الشريعة 





(1) عبد العزيز الحلفي : أدباء السجون» النجف 1950ء ج 1ء ص 51 100. 

)2( مروج الذهب طبعة 1346 ه.» ج 2» ص 157. 

(3) طبقات ابن سعد» بيروت» دار صادر 1377 هء ج 5 ص 356 357. 

(4) الدكتور الشيخ أحمد الوئلي: أحكام السجون بين الشريعة والقانون» بيروت 1987» ص 
199, 
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Gd) 


بحقهم ) 

ولم تكن هنالك مدّة محدّدة للسجن فيمكن أن تكون مؤقتة» وقد تدوم 
مدى الحياة وقد تنتهي بانتهاء عهد حكم الخليفة عن طريق العفو دون وجود 
تشريع يحدّد بشكل واضح أحكام هذه العقوبة” . 

ول المسيوو :ا TR CEO‏ عمف مضه 
ل ال هة ]كل رر ا الا فى االات اق د راا 
والاجتماعية واعتبرت وسيلة لعزل المجرم عن الجماعة لاعادة تأهيله وإصلاحه 
بها كر انك زقنادى الشر ريد الأسلافية فى NESE‏ 
وردت بشأنها عقوبات جريمة غير قابلة للاجتهاد أو التأويل. 





)1( الخراج 5 يوسف» الطيعة الثانية»ء مصر 1352 ه» ص 149. 
2( د. واضح الصمد: السجون وأثرها فى الآداب العربية» مجد 1995 ص 60 وما بعدها. 
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سياسة التأهيل داخل ١‏ 


حالات تو عقوبة الحبس 

إستدلالاً بقضاء أمير المؤمنين علي يحبس الممسك على القتل"» 
فالمحتك لسن اثلا وله سي انا حتى مات» ويقول تعالى: 
#والحرمات قصاص» فكان 0 للقتل: با ومتعديا فعلية هغل ما 
قعل فيسك محيوسا خی تت 60 > وبمثل هذا القضاء يأخذ الظاهرية 
والاسماعيلية. بينما فقهاء الحنابلة يذهبون إلى حبسه مؤبداً بشرط أن 
يكوك الك اا 'أمياك ليقتله الثاني» وأطلق الاحناف ولم يشترطوا أن 
يكون الامساك مقيداً بالعلم نقتلة» :وذلك فعا لاطلاق النصوص وقالوا 
بحبسه أن الممسك سبب غير مباشرء ولأنّ الحرمات قصاص فيقتص منه 
بمثل ما فعل» أما الشافعية فيذهبون إلى تعزيره» والمالكيّة يفرقون بين 
أمرين» الأول إن كان متلاعاً فلا شيء عليه» والثاني: ان أمسكه للقتل 
فعليهما: الود ى 


كوا تخسن المرأة المرتدة عن الاسلام وفق ما يقرّره مذهب الأمامية› 
وا وأصحابه والمذهب الزيدي والاسماعيلي› ويحبس السارق ال 
بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كما يذهب المذهب الاسماعيلي 





00 أن سلف اانا + “عدن ا اوتا 
(2) الوسائل للحر العاملي ج 3» ص 508. 
(3) الخلاف للشيخ الطوسي ج 2 ص 2.139 
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الفقسام : ذلك رغم الاختلاف فى رد ال ات 
لفقها عم کی بصن 


والحبس يفرض على من آلى من زوجته إذا أصرّ على عدم الفيئة» أو 
الطلاق بعد الأربعة أشهر وذلك عند الامامية والزيدية والاسماعيلية» فيحبس 
حتى يفيء أ يطلق . 

والحبس من العقوبات المقررة على البغاة الذين يبلغ الامام أنهم يشترون 
السلاح ويتأهبون للقتال فيحبسوا حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة ومن هذا 
الرأي الشافعي الك وا جد فم حل : 


كما يحبس الطبيب الجاهل والكفيل حتى يأتى بالمكفول والمختلس» 
والحبس يتقرّر كاجراء إحتياطي بالنسبة للميّهم قبل ثبوت إدانته وذلك من أجل 
إظهار الحقيقة ومنعه من الهرب ويعامل معاملة خاصة تختلف عن المحكوم 
عليهم» ويتقرّر أيضاً في حال كون المتهم مجهول المال لا يعرف ببرّ ولا 
فجور» فيحبس حتى ينكشف حاله. وهنالك من الأسباب الحقوقية العامة 
والخاصة وأمثلتها لا تقع تحت حصرء كأكل مال اليتيم أو فض أو اساد 
الأمانة» أو حبس الجاسوس المسلم وعقابه وتركه سجيناً حتى يحدث توبة”. 

ويعتبر الحبس بصورة عامة عقوبة تعزيرية قد تطبق إضافة إلى عقوبات 
الحدود'”؛ ولكن من الواضح أنها طبقت في العصرين الأموي والعباسي من 
أجل القضاء على المعارضين لأهل الحكم» وبذلك أضحت أداة القمع الرئيسية 
للأسباب السياسية بمختلف أشكالها“ ٠‏ وهذا ما أخرجها عن غايتها الجوهرية 
في العقاب ومكافحة الجريمة وإصلاح المجرمين. 
تصئيف السحناء 


0 


تهدف المؤسسات العقابية إلى الاصلاح والتأديب كما تهدف إلى الردع 
رحفظ النظام العام ودرء الفساد» وسد السبل المؤدية اليه» وضمن هذه 





2( الدكتور الشيخ أحمد الوئلي : المرجع السابق» ص 130 - 131. 
)03 1 


راجع الفصل المتعلق بالحدود من هذا الكتاب. 


)4( د. واضح الصمد: المرجع السابق» ص 92. 
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الاهداف يجري الفصل بين الرجال والنساء وبين البالغين والاحداث لما 
يترتب على هذا الاختلاط من مساوئ قد يجرّ إلى مسالك' تحرمها الشريعة 
الاسلامية» ويعتبر ذلك من باب سذ الذرائع لان كل ما يؤدي إلى المحرم 
فهو محره . 

كما يجري الفصل بين المجرمين الخطرين وبين المجرمين الذين . 
يرتكبون جرائم قليلة الخطورة حتى لا تنتقل عدوى الاجرام إلى هذه الفئة 
الأخيرة فالذين يحبسون من أجل عدم الوفاء بالدين يجب أن يفصلوا عن الذين 
يرتكبون جرائم اللصوص» أو الذين يوقفون من أجل التحقيق معهم» وعلى 
سبيل المثال يحبس من أشكل أمره في العسر واليسر إختباراً لحاله» فإذا ظهر 
حاله حكم بموجبه عسراً أو يسرً » ويحبس المتهم بالقتل حتى ينظر في أمر 
ا 060 

ومن البديهي أن يفصل الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية من 
المجرمين عن بقية السجناء بحيث تطبق بحقهم إجراءات تتناسب مع حالتهم» 
أن موضوع التصنيف عرف بصورة واضحة في عصر الخلفاء الراشدين 
حيث أن السجين كان يتم علاجه في داره عند مرضه إذا لم يكن له خادم في 
الشتجن كان رضه: خطرا على حياته“» وكان يكلف بالأعمال التي تتلاءم مع 
حالته الصحية والبدنية والتي تؤدي إلى تأهيله ودفع الضرر عنه في المستقبل. 
التأهيل الاجتماعى للسحناء 

يتناول التأهيل الاجتماعي اختيار الوسائل الملائمة لاصلاح حال السجناء 
دون الحط من كرامتهم وإنسانيتهم» وإذا كان الأمر يقتضي الحاق الألم 
بالسجين» فإن ذلك الألم لا يكون مقصوداً بحد ذاته“ إنما يوفع بالقدر الذي 
يؤدي إلى التوبة ونبذ الجريمة؛ والامام مالك يقول فيمن.يقطع الطريق بدون 





0 "افون او ود اتاد على الو الان هة عن 334 و 337 

(2) ابن بابويه: من لا يحضره فقيه ج 3» ص 19. 

(3) محمد جواد مغنية. فقه الامام الصادق» ج 6» ص 347. 

(4) الأستاذ توفيق الفكيكي : تاريخ السجن الاصلاحي؛ مجلة الاعتدال» السنة 6ء العدد الأول» ص 
13. 
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مصلحة فى ذلك ويعتبر هذا الأمر من قبيل أسلوب التأهيل وإتاحة الفرص 
أمامه لاصلاح نقسةهع ا ی ا هذا الا لي التضييق الماموزي 
على بعض المساجين كالممتنع عن أداء الدين والمرتدة؛ فلا يمكن إعتباره من 
لن ر ون كات مال معا 


ومثل هذه المبادئ نرى لها بعض الأسس التي ارتكزت عليها القواعد 
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة» والقرارات 
والتوصيات المنبثقة عن المؤتمرات الدولية بُشأن تطوير عمل المؤسسات 
العقابية» مما يعني أن المجتهدين في الفقه الاسلامي وضعوا منهجاً متقدما في 
هذا الحقل يستند إلى الاحكام العامة في الشريعة الاسلامية القائمة على إرساء 
,.العدالة والمساواة وإصلاح المجتمع البشري وإبعاده عن عناصر الفساد 
والجريمة . 


مراقبة أحوال السجين 
من الملاحظ أن الاهتمام بأمر السجين تمليه المبادئ العامة التي تقرّرها 
الشريعة الاسلامية في مجال المعاملة الانسانية وحبس شرّه عن الجماعة» 
ويروى أن الخليفة عثمان بن عفان كان يقوم بزيارة السجناء للاطلاع على 
أحوالهم وربما للافراج عنهم في بعض الأحيان» كما أن عمّال الخليفة عثمان 
كانوا يعتمدون الارسال إلى السجن» فقد ورد أن ااجتذب بن كعب) قتل رجلا 
ساحراً فحبسه الوليد بن عقبة في سجن خارج الكوفة. وكان يسمح له بالذهاب 
إلى أهله في الليل والعودة عند الصباح إلى مكان حجز حريته لأنه وجده متعبدا 
ا 2( 
يصوم النهار ويقوم الليل . 
وهذا النوع من الاشراف على السجون يوفر ضمانات أساسية للمساجين 
تمنع من التحكم بمصيرهم على يد السسّجان أو الانتقام الفردي منهم ويحقق 
بالتالي معاملة إصلاحية تقوم على أساس العدل والمساواة ومنع الضرر عن 


(1) الشيخ نجم الدين الطبسي: موارد السجن في النصوص والفتاوى: مكتب الاعلام الاسلامي 
1411 ھ» ص 8 


(2) كتاب الاغاني لأبي فرج الاصبهاني» ص 143. 
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الآخرين» والتشريعات الحديثة لا تخرج عن هذا المفهوم إذ تقرّر أن يكون 
تنفيذ العقوبات والاشراف على السجون بيد السلطة القضائية التي تعمل كجهاز 
عدالة مستقل من أجل إعادة التوازن إلى حياة الجماعة بعد الخلل الذي ألم بها 
من جراء حصول الجريمة . 

ويظهر لنا من خلال بعض الوقائع وبعض القضايا التي عرضت على 
القضاء أن الخدمات الضرورية كانت متوفرة للسجناء في صدر الاسلام» أي 
في تلك الحقبة التاريخية البعيدة ة التي كان يلفها الجهل والتخلف في معظم 
نواحيهاء وإن الخلفاء اعتمدوا الانفاق على السجناء من أموالهم» و 
لديهم أموال كانوا ينفقون عليهم من بيت مال المسلمين» وقد وَرّد أيضاً في 
كتاب الخراج أن عمر بن عبد العزيز كتب في سياسة معاملة السجناء ما يأتي : 
الا تدع في سجونكم أحداً من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي 
قائمأء ولا تبيتنَ في قيد إلا رجلاً مطلوباً بالدم» وأجروا عليهم من الصدقة ما 
يصلحهم في طعامهم وأدمهم»” . 

من مضمون هذه السياسة ينضح مدى المرونة التي يمكن أن تنطوي 
عليها عقوبة الحبس في مجال عملية إصلاح السجناء وتأهيلهم» فالتعليم 
والتثقيف الدينى له الأثر البارز فى تكوين الشخصية السويّة البعيدة عن عوامل 
الانحراف والاجرام» ويكمن في فكرة التوبة التي تحض عليها الشريعة حتى لا 
يستمر الانسان في سلوكه الضار وغير المشروع» ومثل هذه السياسة معتمدة في 
التشريعات الحديثة على أساس أن الوازع الخلقي والديني يقف سداً منيعاً أمام 
مغريات الجريمة ومفاسدها التي لا تحصى . 

والمعاملة التي لا تحط من كرامة السجين وآدميته تساهم أيضاً في عملية 
الاصلاح وابعاده عن هوّة الانحراف في المستقبل» وقد راعت التشريعات 
الوضعية الك سكن هذا الا وووة ف القراعن الو الا لمعاملة 
المسجونين الصادرة عن الأمم المتحدة رغم أن قد عرف عند الخلفاء والفقهاء 
في المجتمع الاسلامي منذ قرون عديدة ولكن فساد الوضع السياسي وتقلباته 
إنعكس سلباً على أهداف التهذيب فى المؤسسات العقابية وأصبحت هذه 





0 ابو يوسف: الخراج» ص 150. 
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الأخيرة 556 للمعارضين لرائ الحاكم e‏ للانتقام والتشفي منهم إضافة 
الجراتم التق يرتكبونها"؟. 





(1) بهذا المعنى: أنظر د. واضح الصمد: السجون وأثرها فى الآداب العربية المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر مجد/ بيروت ص 98 99. 
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محالات التشابه والاختلاف 

ليس هنالك من خلاف حول دور عقوبة السجن كجزاء فرضته طبيعة 
بعض الجرائم في المجتمع» وكاجراء رادع للدفاع عنه ضد الأفعال التي تهذد 
أمنه وكيانه واستقراره» وبذلك استقر في التشريعات الوضعية كافة في العصور 
القديمة وعصرنا الحاضر» كما شرعته أحكام الشريعة الاسلامية في مجال 
العقوبات التعزيرية بشكل أساسي» وأصبح من الركائز الرئيسية التي يعتمد 
عليها علم مكافحة الاجرام. 

وإذا كان دور هذه العقوبة تحدّد فى الماضى فى إطار مادي بحت هدفه 
الحاق الأذى والألم وعزل المجرم عن الجماعة» فإن مثل هذا الدور بدأ 
يتحول باتجاهات إنسانية غايتها التأهيل والاصلاح والقضاء على عناصر الفساد 
والشر المؤدية إلى الأفعال الجرمية» ولكن هذا الواقع يتناقض مع أحكام 
الشريعة الاسلامية التى أرادته فى الأصل دوراً رادعاً وتأهيلياً في الوقت ذاته» 
فلا ينصرف إلى مظاهر المهانة والاذلال والتشفى التى اقترنت به في الممارسة 
والتطبيق, 00 

والمنطلقات الاصلاحية الحديثة لا تختلف عناصرها بين الشريعة 
الاسلامية والتشريع الوضعي» ويمكن إجمال هذه العناصر في مظهرين : 

أولهما يقوم على أساس عزل الجاني الخطر وردعه من خلال حجز 
حريته» حتى يتحقق الأمن والعدل في المجتمع» وثانيهما يعتمد على تأهيله 
داصلاحه ونزع بذور الجريمة من نفسه حتى تنقضي الآثار الضارة المترتبة 
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عنهاء وفي مطلق الأحوال يتضمن تجنب الأساليب التي يمكن أن تخرج عن 

ربذلك يمكن استخلاص المناهج المشتركة بين الشريعة والقانون في 
نطاق عقوبة الحبس» وإن كان حجمها يتشعب بصورة أكبر في مجال 
التشريعات الوضعية نظرأ لكثرة الجرائم التي تقع تحت حكمهاء وقد يتقلص 
هذا الحجم إلى حد كبير عندما توقع كعقوبة إضافية تعزيرية إلى جانب الحدود 
اص 

والشريعة الاسلامية التي أباحت الحبس غير المحدّد المدة والذي تتبناه 
عفن الا زاءالققيزة AE Ng A‏ اقبي تكن قن | E‏ 
احواعل الفرزون» العديق اراك تهذه العقوية في الردج والاصلاحء ويترتب 
على ذلك أن الافراج عن السجين يتم من خلال توبته وصلاح حاله» فإذا لم 
ل و اي عر الا ومثل هذا الحكم 

يتسم بالواقعية وى أن تتبناه التشريعات كافة لاله السبيل الوحيد الذي يجعله 
7 فعالية في ميدان مكافحة الجرائه”” . 

إضافة إلى ما تقدم فإن مجال تطبيق عقوبة الحبس يتّسم بالمرونة الكافية 
في الشريعة الاسلامية لأنها تخضع أساساً لتقدير ولي الأمر الذي يستطيع 
تقريرها بالنسبة للجرائم التي لم ترد بشأنها نصوصاً محذدة والتي لا تقع تحت 
حصر بسبب طبيعة تطور ونمو العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بشكل 
مضطرد» وهذا الوضع غير متحقق في التشريعات الوضعية بسبب تحديد نطاق 
هذه العقوبة مقدماً وبذلك تعتبر قاصرة عن استيعاب الظروف الطارئة والأفعال 
المستجدة التي لا تندرج في إطار النصوص السائدة . 


النطاق العملى لعقوية الحبس 

عقوبة السجن التى عرفتها المجتمعات القديمة والحديثة بصوّر مختلفة 
في أساليب تنفيذها لم تخرج عن كونها أداة لسلب حرية الانسان إذا ارتكب 
بعض الأفعال التي تشكل جرائم بنظرهاء وقد دلت التجارب عبر المراحل 





)1( عيد القادر عودة: المرجع السابق. ص 754. 
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التاريخية المختلفة ضرورتها للجماعات البشرية» لذلك يكون من المنطقي 
الاعتراف بأهميتها والعمل على تطوير أحكامها بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار 
والعدالة في المجتمع . 

وإذا كانت مساوئ هذه العقوبة لا يمكن إغفالهاء فإنها تشكل في بعض 
الحالات حلاً لعلاج بعض فئات العحريين الدرك يسام a‏ 
ضررهم على أنفسهم وعلى الغير» ومن أجل الاقتصاص منهم وتقويم 
شخصيتهم المنحرفة . 

فالحبس عقوية فعّالة إذا اتبعت وسائل ملائمة في تطبيقهاء بحيث يراعى 
ل ا ل ا a‏ 
تعبت نه (الانسانى و الاكااقى وتران يعت أن وسفن كاكة لافقا را نه فى N‏ 
ومن رزه إرقياء الكتغون العام بالعذالة جي لا باجا الفرة المعقدى غلية أو 
اه إلى الانتقام نتيجة لتقصير جهاز العدالة الجنائية في إزالة الأثار المادية 
والمعنوية الناتجة عن الجريمة. 

فالموضوع يخضع لتوازن دقيق بين مصلحة الفرد من ناحية ومصلحة 
الجماعة من ناحية أخرى» بحيث تراعى هذه المصالح إنسجاماً مع القضاء على 
عنصر الضرر أو الحدّ من مقداره إلى أقصى الحدودء فلا يمكن الانطلاق من 
الأساس الاصلاحي البحث للقول بوضع المحكوم عليه في مكان أشبه بالمنازل 
العادية مع توفير كافة الخدمات اللازمة لهء كذلك لا يمكن القبول برأي يجعل 
المحكوم عليه في وضع ينحدر فيه إلى حافة الموت البطيء» وتجريده من 
مقوماته كانسان يجب العمل على تأهيله واخراجه من هوّة الانحراف التي اندفع 
أو دفعته بعض الظروف اليها. 

وجوهر المسألة يكمن في النطاق العملي والعلمي. لتطوير الأساليب 
المتبعة في تطبيق عقوبة السجن وجعلها فعالة في ميدان مكافحة الجريمة» 
سواء تعلق الأمر فى توفير المؤسسات الملائمة من حيث البناء أو من حيث 
إيجاد المهن المختلفة حتى لا تتعطل القدرات الانتاجية عند السجناء؛ أو من 
حيث وضع المناهج التربوية المختلفة لتنمية مداركهم باتجاه الابتعاد عن 
مسالك العيش غير المشروع» وبذلك ترتكز العملية كما تقتضيها مفاهيم العدالة 
على فيط السار اليعحوقاءوالؤقابة مق قاس ور زو جع يتصرف 
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الانسان إلى القيام برسالته البئاءة والخيّرة فى الحياة. 


وحكم الشريعة الاسلامية كما هو حكم التشريعات الوضعية يأتلف مع 
المضمون الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة» ويبقى الخلل فى الممارسة 
الأحداث والبالغين» لذلك ينبغي تجنب كل ما من شأنه أن يساهم في تشييدها 
على هذا النمط الضارء واعتماد سياسة كما رسمتها أحكام الشريعة الاسلامية 
وبعض التشريعات الجزائية وتنبّي في جوهرها على مبادئ العدالة الانسانية 
جذوره الفاسدة وإزالة الأسباب الدافعة اليه لتوقى مخاطره وآثاره السلبية على 


الفرد وعلى المجتمع . 
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خاتمة 


عالجنا في هذه الدراسة موضوع الجزاءات التي عرفتها المجتمعات 
القديمة والمجتمعات الحديثة أيضاً» وما طرأ عليها من تطوّر في أساليب 
تنفيذها والذي كان يعكس بصورة أو بأخرى قيم الانسان ومدى رقي فلسفتهء 
وبذلك اعتبرت مرآة عاكسة لرقيّها وصفحة معبّرة عن مبررات وجودها 
واستمرارها. 


المادي للمحافظة على كيانها وعاداتها وخوفا من غضب الالهة» وبذلك 
فرضت نهجا معينا في التصرف والحكم على المجرمين» ومثل هذا الواقع 
عرف في المجتع الجاهلى عند العرب» كما عرف عند الاشوریین والفراعنة 
والبابليين واليونانيين والفرس والرومان. 


والجزاءات كانت تتصف بالقسوة والانتقام والتشهير بالجاني» ومثل هذه 
المعالم خمّت بصورة تدريجية عندما ظهرت الدولة كتنظيم سياسي وحلت 
محل الأفراد والقبائل في فرض النظام والعقاب» وبذلك قضت على الانتقام 
والثأر الفردي الذي كان يؤدي إلى حروب متواصلة ومآسي لا تنتهي؛ وبدأ 
الاتجاه يتبلور في أطر أكثر إنسانية وإن كان يخضع أحياناً لتقلبات ترتد بآثارها 
السلبية إلى مجمل الوضع القائم» ولكن التطور الايجابي العام فرض نفسه في 
النهاية لصالح الانسان واستمر بعد ذلك في ترسيخ أسسه على مبادئ العدل 
والمساواة وسيادة القانون. 


والجماعات اللست نة حاولت جاهدة وفى مختلف مراحل تاريخها 


المتوغل في القدم أن تقضي على الاجرام عبر جزاءات وإجراءات مختلفة» 
دلكن يبدو أن تلك المحاولات كانت محدودة النتائج» بل في بعض الأحيان 
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كانت تؤدي إلى إنتشار أكبر لموجات الانحراف والعنف» ولا أدل على هذا 
الوضع من تأمل هذه الظاهرة في القرن الماضي وخلال هذا القرن الذي نعيش 
ويلاته وحيث أصبحت جرائم الابادة وكأنها مسائل عادية عابرة لا غنى عنها 
لاستمرار الدول على أساس التحكم والقوّة. 


فالتطوّر الذي أصاب مجالات الحياة المختلفة قد انعكس على مجمل 
سلوك الانسان وتصعرفاته» فالوسائل التقنية التى شهدها هذا العصرء 
والصناعات المتنامية التى هدفت إلى غزو الاسواق والسيطرة» والثورات 
والحروب التي انفجرت في أكثر من ناحية في هذا العالم المليء بالتناقضات؛ 
وانتشار العلاقات الجنسية غير المشروعة بداعي التحرر والتمرّد على التقاليد؛ 
وانتشار الاتجاه بالمخدرات وتعاطيها الذي بات يشكل تجارة مزدهرة» 
والانحلال الاخلاقى» وتفكك عرى الأسرة التي باتت تواجه صعوبات شتى 
على الصعيد المعيشي» وضآلة فرص العمل في مقابل. التضخم السكاني 
الحاصل مع عدم كفاية الموارد لمواجهة هذا الوضع؛ كل هذه المسائل تشكل 
حرجاً للمجتمع وتشكل في نفس الوقت أرضاً خصبة للسير في طريق 


الانحراف . 


والسؤال الذي يطرح وقد يصعب الجواب عليه أحياناً هو : هل الجزاء 
يشكل حلا مثالياً لانهاء الضرر الناتج عن الجريمة؟ والجواب عليه انه يعتبر 
ضرورة لا يمكن الاستغناء عنه لاعتبارات كثيرة أهمها يتعلق بعنصر ردع 
المجرمين والحفاظ على كيان الجماعة واستقرارهاء ولكن لا يعتبر حلاً بمعزل 
عن تدابير ملازمة له تدعم دوره وتساهم في الدفاع عن المجتمع ضد 
الانحراف» والمشكلة قد تطرح من زاوية أخرى باعتبار أن الجاني نفسه ضحية 
ظروف معيَّنة دفعته إلى السلوك الاجرامي» أو على الأقل ساهمت في دفعه 
اليه» فهو قد ألحق الضرر بنفسه وبالآخرين بصرف النظر عن تحمله مسؤولية 
تصرفه غير المشروع› وبذلك يتعدّى الأمر دراسة موضوع الجزاء إلى دراسة 
تتناول مسألة إزالة الضرر المترتب عن الجريمة سواء لحق بالجاني أو بالمجنى 
عليه» أو بالمجتمع» وهذا لا يتحقّق إلا باتباع وسائل متعدّدة تندرج في إطار 
فردي خاص وفي إطار جماعي عام, أي في نطاق سياسة شاملة تتناول الانسان 
والبيئة التي يعيش فيها. 
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أنشأت من أجلها وباتت موضع جدل في المؤتمرات الدولية حتى أن البعض 
طرح مسألة التخفيف من تطبيقها إلى أقصى حدّء وهذا الواقع يدفع مجدداً 
بالباحثين إلى التركيز على تدابير أخرى بديلة تحل محلها مع العمل في نفس 
الخدمات الانسانية الضرورية أم لجهة توفير البناء والجهاز البشري المتخصص 
للقيام بهذه المهمة. 

والواقع المشار اليه مع كافة امتداداته السلبية يجب ألا يوقعنا فى هوّة 
اليأس وإلا غرقنا في موجات الاجرام الهائجة» والحلول المطروحة ممكنة 
وهى متنوّعة ولا تقف عند حذ معين أو عند سياسة ثابتةع والبديهى أن 
الجزاءات لازمت حياة الانسان منذ وجوده وأرستها الديانات السماوية وحددت 
أطرها بدقة الشريعة الاسلامية» ولكنها ليست الحل الوحيد لهذه المعضلة» 
فهنالك إجراءات تكمل بعضها البعض» وقد تثمر إيجاباً إذا ما إندمجت في 
خطة متكاملة لمكافحة الاجرام» فطبيعة الحياة التي ركيزتها الانسان تبقى حقل 
تجارب صاخبة غير محدودة وكلما تجنب الوقوع في الأفعال الاجرامية كلما 
وفر على نفسه مشقة البحث عن مخرج وعلاج لهاء ومثل هذه السياسة قد 
الواقع . | 

ولا نترذد في القول بان الصورة تبدو قاتمة في هذا العصر رغم تفوقه 
العلمى والتقنى المميّزء فالمسألة لا تكمن فقط بقدرات الدولة وسلطاتها 
المادية ونفوذها في الداخل والخارج» إنما تتجسّد أيضاً بقيم الجماعة 
وحضارتها وثقافتها الأخلاقية» ومن منطلق هذا الوجه الأخير يمكن أن تقوم 
بدورها في توفير الآمن والعدالة والاستقرار لهاء وإذا كانت طموحاتنا كبيرة 
فيجب أن تكون منطقية أيضاًء فتحقيق بناء مجتمع خالٍ من الجريمة تماماً أشبه 
بالسراب» ولكن من واجبنا ومن حقنا أن نسعى إلى ذلك المجتمع بكل 
إمكانياتنا حتى نتمكن من الوصول إلى ذلك الهدف أو إلى أقرب مسافة ممكنة 
منك . 


والله ولي التوفيق 
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الموضوع الصفحة 


مقهوم العقوبة aS Sed‏ من يوم ASS ASB‏ رق لاك ل لو وم 
أنواع الجزاءات ل ل ال وا ا سه سوب اجنود NE SSNS‏ 
تطور النظام العقابى بسر الدولة OAD EAS‏ جح يي توق جو ات واس لمر N E‏ 


ارتباط الجزاء بالعنصر الديني EEE‏ ل 
الطابع السياسي للجزاءات اح E‏ جد فر للج خا E‏ 
طبيعة الجزاء في العصور الوسطى SITET‏ 
تطور مفهوم العقوبات في العصور الحديثة PERRER‏ 
تأثير الاتجاهات السابقة في الفلسفة العقابية التقليدية e.‏ 
مظاهر تطور الفلسفة العقابية التقليدية 0 
فلسفة الفكر العقابي عند المدرسة الوضعية A‏ 
الفلسفة العقابية الوضعية والفكر الاصلاحي الحديث .... 
الفلسفة العقابية عند حركة الدفاع الاجتماعي 000006 


جراماتيكا - مارك اسل وفكرة الدفاع الإجتماعي و 


تطوير المنهج السابق ورسم الحد الأدنى للدفاع الاجتماعي 


الجزاءات فى الشريعة الاسلامية أ سنو اعنم م ته 
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KR‏ اكب ARI‏ وسكي CD‏ انعد جر 


القسم الأول 


العقوبات البدنية 


الباب الأول 
نظام العقوبات في الشريعة الاسلامية 
تمهيد وتقسيم ا 
الفصل الأول المبادئ العامة لفلسفة العقوبة في الشريعة الاسلامية م ين 
ضرورة الجزاء .... 00 
أهداف الجزاء ss‏ 
صور الجزاء ss‏ 


أنواع الجزاءات 00 
خصائھں الجزاء ا ا م مما اام ا 0 


الفصل الثانى: الحدود 0 
حد الزنا ااا اجا ا 0 


ف 4ف #4 + و 2 قاع و ي ي هاه يو قاع قد عد واه ماع Go‏ هد دو دهفاي د ىد ىد ه.ا .ةد enan enum‏ 


«اعاع. قاع جاع قاع قاع قاع عد قد قد هد هده هاه عدع اه ىد فقاة د هاو .اعد . ها. ...ىد ىد ود .اعد ها .ا عام 


3 
fF ¥ ¥ ؟‎ 


حد الردة lens‏ 


الفصل الثالث: القصاص ss‏ 


معنى القصاص ومشروعيته ا ا ا 0 


العقوبات الأصلية والبديلة في جرائم القتل والايذاء 0 
الفصل الرابع : التعزير e‏ 


تعريف التعزير ومشروعيته .......' 0 


الجمع بين التعزير والقصاص والحدود ب الو م لوا لق ENE‏ و EE‏ 


الباب الثاني : عقوبة الاعدام 


الفصل الأول : فلسفة عقوية الاعدام و ا و ES‏ 


الاعدام فى المجتمعات القديمة ا EE‏ 


تبرير عقوية الاعدام ASRS‏ مود يا بوه وتاي وبر A SR A E SERE‏ 
الاتجاهات الحديثة لالغاء عقوبة الاعدام 


جو ود ور« به f‏ هن aa Ce‏ ابو a‏ يوز جب بو حو RE E‏ فر يا اام م 


عقوبة الاعدام في الشريعة الاسلامية ا E‏ 


عقوبة. الاعدام في التشريع اللبناني 00 


موانع تنفيل” عقوبة الاعدام SATS‏ م د رق سا ERE‏ 


O N BAS 0 0 SRA إجراءات تنفيذ عقوبة الاعدام‎ 


وجهة نظر Sa‏ ع اطق خودي و ع ولط و قم أو يق الود يع OOS‏ ا لم 


الفصل الثاني : القتل المقصود نطاق وتطبيق عقوبة الاعدام في التشريع الوضعي . 


اه مه 


تمهيد وتقسيم ESN‏ سف الامو ري “لابولج بدا وب افر ET‏ نكم E‏ 


المبحث الأول: فى صوره البسيطة nS‏ ا SE EOE SS‏ 


القصد الجرمي ف نحن سسا مه و مان وات د بون لم م م لوو 
توافر القصد مع فعل الاعتداء بادك ب حت شي ع نس ل أ مد مون ب وو جو موري OAD E ARSE‏ 


- تطبيق عقوبة الاعدام في كافة جرائم القتل المقصود 10 2700101 


المبحث الدان: القتل المقصود 8 صوره المشددة و دي دجس م ل E‏ ف اقيض اق هك كا 
أولاً (المادة 548 عقوبات) 


1[ - القتل المقصود لسبب سافل 1 11 O‏ 
2 - القتل في سبيل الحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة 0 
3 - إقدام الجاني على التمثيل بالجثة بعد القتل E‏ ب ملا ليوك 
لدان الواقع على حدث دون الخامسة عشرة من عمره r‏ 
5 - فعل القتل الواقع على شخصين أو أكثر ا ا EEE‏ 
العقوبة المحددة في الحالات السابقة 11 201001111 
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71 


13 


75 


76 


77 


80 


50 


50 


53 


84 


86 


ثانياً - (المادة 549 عقوبات) ا 


1 - القتل المقصود عمداً e‏ 
2 - إرتباط القتل بجناية أو جنحة 0 
ارتباط القتل بجناية أخرى ا 
3 - القتل الواقع على أحد أصول المجرم أو فروعه 0 
4 - تنفيذ القتل بأعمال التعذيب والشراسة ا 
5 - القتل الواقع على موظف أثناء ممارستة وظيفته 0 
6 القتل الواقع على إنسان بسبب انتمائه الطائفي ss‏ 
7- وقوع فعل القتل المقصود باستعمال المواد المتفجرة 0 


8 - وقوع فعل القتل من أجل التهريب من جناية أو جنحة e.‏ 
العقوبة فى الحالات السابقة ا 


الباب الثالث: عقوبة الجلد والقطع والصلب 


أولاً . عقوبة الجلد اا 


إقامة الحدود وسيادة أحكام الشريعة الاسلامية r.‏ 


القسم الثاني 
عقوبة السجن (المؤسسات العقابية) 
نشأة المؤسسات العقابية» أهدافهاء أنواعها 


تقسيم ا ا ا ل لام 
الباب الأول 
المؤسسات العقابية المخصصة للاحداث والشبان 
تمهيدك وتقسيم ا م 


الفصل الأول: أنواع المؤسسات الاصلاحية ا 


دار المللاحظة 


Ve EE EE E a معاهد إصلاح الاحداث‎ 


مؤسسات القاصرات المنحرفات A aes‏ لقاو EES‏ 
و الشان المتحرنين EET‏ 


الفصل الثاني : الرعاية في مؤسسات الاحداث O E‏ 
فلسفة الرعاية .....: DES SSSR‏ 


الباب الثاني 
المؤسسات العقابية المخصصة للبالغين 
دور السجن كمؤسسة انضباطية شاملة E N A‏ 
الدور العقابي للسجون ل E OT‏ 
e‏ 10000000009 
تفادي مساوئ السجون في السياسة العقابية المعاصرة EOE‏ 
قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجتاء 98ب 2 0000 000 
الات الدولة و ري قراف الج الاد EEDA‏ 
a N EE CT EN TT‏ 
المؤتمر الثامن هافانا 1990 ال CIS CETTE‏ 


مبررات تطوير أنظمة السجون بون أل “نوا اخ إزجوة ار قو لمق اخ واو ف ال اا ع لم 
أنظمة السجون وأساليب التنفيذ العقابي ب له 


ت AE SET ae‏ 
الفصل الأول: التنظيم الاداري والاشراف على السجون ا 
إدارة السجون بح جه ب د نه anata‏ واس سف شمن aR‏ 


القواعد الخاصة بسجون النساء 0 
القواعد التي تحكم وضع العاملين في السجون 0 
الفصل الثاني : العمل المقترن بحجز الحرية 0 
أهداف العمل في المؤسسات العقابية 0 
التزام المحكوم عليهم بالعمل 0 


تنظيم الأعمال داخل السجون ss‏ 
الفصل الثالث : الخدمات الصحية 0 


أهداف الرعاية الصحيّة ns‏ 


العلاج الطبي للسجناء ا 
الفصل الرابع: الرعاية الدينية والاخلاقية والتعليمية لاا 
التهذيب الأخلاقي والديني es‏ 


تدعيم الصلة بين السجين والمجتمع 0 


أهداف النظم التأديبية 


الباب الثالث: المؤسسات العقابية في الشريعة الاسلامية 


لقعا # .اعم عاع ع عد عه هي هد وهاه عا .د ع aa ooo RaQ om onu‏ هاف و 


واقع التأهيل الاجتماعى ss‏ 
الفصل السادس : النظم التأديبية في السجون 00 


صور النظم التأديبية 0 


® #4 # هشاع هادع قاع هد قاع ع هاه قاع om‏ دو واو ود رد روا .د ثاثا . د قد و 


أبنار“عقوية الجن ف الشويعة اد سلاف ا EEL‏ كد 


س 
تظور السجون فی المجتمع الاسلامي LO AE a E‏ 


الفصل الثانى : سياسة التأهيل داخل السجون Eê EMEA‏ 


حالاات توفيع عقوية الحبس aad‏ اتح عن اروم سس SSeS‏ 156 
E -E)‏ السجناء a‏ ل و مي ا aS‏ م ا ل ل SR‏ ا lS‏ 
التأهيل الاجتماعي للسجناء SE E Saa‏ 


مراقبة أحوال السجين TREES PEELE ESTAS‏ مه م مور E‏ 


الفصل الدالث : السحن بين الشريعة والتشريع الوضعي LIE ER ONL‏ 
ميجالات التشابه والاختلااف ا 1 


النطاق العملي لعقربة الحبسم م راق الي CAS‏ لجا ES‏ 


a 
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منشورات المؤّؤسسة الجامعية للدراسات والنشر (محد) بيروت 

1 - تاريخ القوانين والشرائع 
2- تاريخ القوانين ومراحل التشريع الإسلامي ‏ طبعة أولى ‏ بيروت 1982 وطبعة ثانية 1987. 
الأحداث المنحرفون ‏ طبعة أولى 1984 وطبعة ثانية 1990 وطبعة ثالثة منقحة ومزيدة 1996. 
4 - قانون العقوبات الخاص ‏ 1987. 

وطبعة ثانية منقحة ومزيدة 1996. 
5 - العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذها -1988. 
6 - علم الإجرام والعقاب ‏ 1992. 
7- مبادىء المحاكمات الجزائية ‏ 1994. 


8 - تاريخ القانون والفقه الإسلامي ‏ 1996. 


المير جز 3 4 اة ا 7( الشقاضي 
ھک 4 ھا ا الله العطلمي 

السيل تحمل تسق لايل الله العامة 

الرقم 


لا م م م 0 
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نه TEE‏ 
مَن هذا الكتاب موضوع الح 







ة والأضرار 
د بعر ب جو 


چ 0 
WT‏ على E‏ 0 55 ف في | 
ت م ومزاياها التي تختا ومدی ارما ها | في 
الإسلامية وخ ١‏ في التشريعات E ey‏ 
تلك المقرّرة ف : ما زا ت تتلہ 
3 ا فب المعاصرة اللي 
سة 


الجرائم . 
أداة فعالة في دعم 











يا الجرائم وسعي الإنسان . 
وذ فر مكافحة و 1 
لمصور المتاتبة ودورها في 





